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 إهـــــــداء وتشكرات
..هذا العمل لإتمامالذي منحني الصبر والقوة .........خره الله العلي القديرأول الشكر وآ  

   أطال االله  رةــــالزهووالدتي  مـــإبراهيوالدي ..الحياة أبجدياتمن ربياني صغيرا وعلماني  إلى

...كريم الجزاءفي عمرهما وجزاهما عني    

...إلى الزوجة الغالية التي كانت لي نعم المعين أتمنى لها دوام الصحة ومواصلة حفظ كتاب االله  

...أتمنى لهم النجاح والتفوق في الدراسة وسيمو  يزيد، أيمن، أسامة، ساميةإلى الأبناء   

...الذي ساعدني في طبع وإخراج هذا العمل منصور فتحيإلى الأستاذ   

... االله عبد كنتاويزملائي في الكلية والأساتذة الكرام وخاصة الأستاذ المشرف إلى كل   

 أهدي هذا العمل المتواضع

رشيــــــــــــد                                          
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التي تبرمها ولهذه النشاطات وسائل تتمثل في العقود  ،العامة نشاطات متعددة للإدارة إن
       دهذه العقو  الخاص وتختلف من القانون العام أو كانواسواء  ،مع غيرها من الأشخاص

وقد تكون  ،عن وصف السلطة العامة الإدارةفقد تكون عقودا تتنازل فيها  ،من حيث طبيعتها
    ضمنها ومن  ،1الإداريمنازعتها القضاء  ويفصل في ،الإداريللقانون  تخضع ريةإدا اً عقود

        ،والمال العام العامة خزينةقا بالترتبط ارتباطا وثيالتي و  ،الصفقات العموميةب يعرف ما
غاية  ،عتماداتأي الإ الأخيرةتكون هذه  ،عتمادات مالية ضخمةإمما يجعلها تكلف الدولة 

وتحقيقا  في تحقيق الربح من جهة ملاً أ، أشكالهمعلى اختلاف  المتعاملينر من وهدفا لكثي
  .خرىأللمصلحة العامة من جهة 

اكب ويغطي بصورة دقيقة كل أن يو  الجزائري عر ومن هذا المنطلق كان لزاما على المش 
مختلف  عبر ،تتغير والأساليب ،مما جعل الصور تعدد ،برام الصفقات العموميةإمراحل 

منذ  ،عديدةوتنفيذية وأوامر  ذلك جاء وفق مراسيم رئاسيةكل   ،ددةجالمتتشريعات القانونية ال
   :أن عاجلة وسريعة لهذه النصوص نجد فبقراءة  ،2015إلى غاية سنة  الاستقلال

     90/ 67بموجب الأمر ول تشريع للصفقات العمومية في مرحلة الاستقلال كان أ .1
1967 جوان 17المؤرخ في 

 - 1971-1970 – 1969 سنوات لذي عدل فيوا 2
1972- 1974– 1976.  

  .3)مادة 164(وقد تضمن  1982أفريل  10المؤرخ في  82/145 الرئاسي المرسوم .2
1991 نوفمبر 09المؤرخ في  434/ 91التنفيذي المرسوم  .3

4.  
2002جويلية  24المؤرخ في  250/  02المرسوم الرئاسي  .4

5.  
2010أكتوبر 07في المؤرخ  10/236المرسوم الرئاسي  .5

6.  
2012جانفي  18المؤرخ في  12/23المرسوم الرئاسي  .6

1.  
                                                 

 .23ص ،01ط 2009مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية  ،العامة كطريقة للتعاقد الاداري المناقصة ،هيبة سردوك -1

 .1967سنة  52المتضمن قانون الصفقات العمومية ج ر عدد  1967جوان  17المؤرخ في  67/90الأمر الرئاسي  -2
بتاريخ  15عدد متضمن نظام الصفقات العمومية ج ر ال 10/04/1982المؤرخ في  82/145لرئاسي المرسوم ا -3

23/04/1983. 
  .1991لسنة  57المتضمن قانون الصفقات العمومية ج ر عدد  09/11/1991المؤرخ في  434/ 91المرسوم التنفيذي  -4
  .2002لسنة  52المتضمن قانون الصفقات العمومية ج ر عدد  24/07/2002المؤرخ في  02/250المرسوم الرئاسي  -5
 .2010 لسنة 58المتضمن قانون الصفقات العمومية ج ر عدد  07/10/2010المؤرخ في  10/236المرسوم الرئاسي  -6
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2013جانفي  13المؤرخ في  13/03المرسوم الرئاسي  .7
2.  

2015سبتمبر 15المؤرخ في  15/247المرسوم الرئاسي  .8
3.   

يكتشف بداهة حرص المشرع على سد ، هذه الترسانة من المراسيم الرئاسية والتنفيذيةل والمتأمل
ويبقى  ،السياسية للبلاد والتأقلم مع التوجهات ،ات ومواكبة السياسات الوطنية والاقتصاديةالثغر 

   يتأت ، كل ذلك لنمومية والمحافظة على المال العامساسي هو ترشيد النفقات العلأالهدف ا
، هاحلن الابرام هو أول مرحلة من مراأبرام الصفقات العمومية، وباعتبار إلا عن طريق إ

الحرص على التطبيق السليم و  تسمت هذه المرحلة بالدقة والحذرا إذ أنهُ  القول نستطيع
  .ا بعدها يكون أسلم والعكس صحيحن مإف للنصوص،

 ممن خلال المرسو  وجب تعريفها أولا ،التي تمر بها الصفقة العموميةوقبل التعرض للطرق 
247/ 15الرئاسي 

  وذلك  ،المرفق العام ، والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات4
وبة في الصفقات العمومية عقود مكتأن " مايلي التي تنص على، منه 02من خلال المادة 

، تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط المنصوص مفهوم التشريع المعمول به
، الخدمات لوازم، المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغالال لتلبية حاجات ،عليها في هذا المرسوم

   ." 5والدراسات
أن هذه  وبين ،ودقيقا أنه جاء شاملا ،المادة هذه عريف الوارد فيتويتضح من خلال هذا ال

  ضافة إجانبين، تبرم بمقابل لتصبح من العقود الرضائية والملزمة لل ،)ي الصفقة أ(  الأخيرة
وهو شخص من أشخاص  ،اديوالمتمثل في المتعامل الاقتص ,الثاني للعقد فِ الطر  بينُ ينه ألى إ
  .و معنوياً أسواءً كان طبيعياً  ،لقانون الخاصا

                                                                                                                                                             
 .2012لسنة  04المتضمن قانون الصفقات العمومية ج ر عدد  18/11/2012المؤرخ في 12/23المرسوم الرئاسي  -1
   .2013لسنة  02المتضمن قانون الصفقات العمومية ج ر عدد  13/01/2013المؤرخ في  13/03المرسوم الرئاسي  -2

تضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ج ر الم 16/09/2015المؤرخ في  15/247المرسوم الرئاسي  -3
  2015لسنة  50عدد 

 20/09/2015المؤرخة في  2015/ 50الجريدة الرسمية رقم  16/09/2015المؤرخ في  15/247المرسوم الرئاسي  -  4

  . 15/247الرئاسي  من المرسوم 02المادة  -  5
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 1 )90 -67( ومن خلال التشريعات السابقة من الأمر ،ولإبرام هذه الصفقات مع هذا المتعامل

هذا الإبرام كان يتم عن طريق المناقصة  أن نجد، 2 )23-12( لى غاية المرسوم الرئاسي إ
  .ثناءتوالتراضي كإس ،كأصل عام

15/247 وأما في المرسوم الرئاسي
المشرع  نأ يلاحظ ،ةدراسالوالذي هو موضوع  ،3

جعل الموضوع يأخذ شيء الذي ال ،حديثةلعروض بدل المناقصة كتسمية وظف عبارة طلب ا
تحت  ،محاولةوفي ذلك تدخل هذه ال ،، تكون مادة علمية قابلة للبحث والإثراءذ جديدةمآخ

15/247لعمومية في ظل أحكام المرسوم قات اإبرام الصف طرق عنوان
والتي سيتم التطرق  ،4

  :مايلي  إلى فيها
  أهمية البحث : أولا 

الصفقات العمومية وتفويضات إبرام المتضمن  ، 15/247صدور مرسوم رئاسي جديد  .1
فلسفة  لتعرف علىلوالحاجة لمعرفة الطرق والمراحل والإجراءات الجديدة  ،المرفق العام

  .لجزائري وتوجهاته المشرع ا
 ظل برام الصفقات العمومية فيبإ الخاصة براز وتوضيح الطرق والمراحل والإجراءاتإ .2

 .تثناءطلب العروض كقاعدة عامة والتراضي كإس فقو  ، 15/247أحكام المرسوم 

  .القياسوسد بعض الثغرات بالشرح والتفصيل و  ،الوقوف على الجانب التطبيقي .3

  .العامة ومية ممرا سليما وآمننا لترشيد النفقاتكون موضوع الصفقات العم .4

  
   أهداف البحث :ثانيا

  : هداف الدراسة فيما يلي أتتمثل 
الكشف عن الطرق والإجراءات والآليات القانونية التي رصدها المشرع لضمان إبرام  .1

   .15/247الصفقة العمومية وفق المرسوم 

                                                 
 -42المتضمن قانون الصفقات العمومية ،الجريدة الرسمية، عدد  17/06/1967المؤرخ في  67/90الأمر الرئاسي  -  1

1967. 

المعدل  18/01/2012المؤرخة في  04الجريدة الرسمية رقم  2012/ 18/01المؤرخ في  12/23المرسوم الرئاسي  -  2
 . 10/236والمتمم للمرسوم 

 . 15/247المرسوم الرئاسي  -  3

 . 15/247المرسوم الرئاسي  -  4
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 تحت شعار ،دة لنجاح عملية الإبراماقهم السلطات المعترف بها للمصلحة المتعأ برازإ .2
15/247من القانون  05 لنص المادة تطبيقا ،مبدأ الشفافية والمساواة بين المتنافسين

1.   
  أسباب اختيار الموضوع  :ثالثا

 ءاسر إولية في طريق أبرام عملية لإعتبار عملية اإاختيار هذا الموضوع،  بن من أسباإ .1
يرة هاته الأخ يجعل وعمديأ قة وأي خطأ عفوي، وهي مرحلة دقيالصفقات العمومية

علها بسيطة همة ثراء هذا الموضوع كمساإ جاءتنحى نحو الفساد المالي حتما، لذلك 
   .تجد من يحتاجها

و سهواً أ برام ،عمداً لإفي ا أنتيجة لخط ,ثير من الشبهاتوقوع الصفقات العمومية في ك .2
  .و جهلا ً أ

 .كون الموضوع يتعلق بطبيعة عملنا في الحياة الوظيفية  ,ومن الأسباب الذاتية أيضا .3

 .ندرة الدراسات السابقة لحداثة الموضوع  .4

  اشكالية البحث  : رابعا

 حل التي تمر بها في ظل احكاموماهي الإجراءات والمرا ؟ماهي طرق إبرام الصفقات العمومية
   ؟ 15/247المرسوم الرئاسي 

   منهج البحث :خامسا
 تعرفللعلى المنهج التحليلي الوصفي  سيتم الاعتماد لاشكالية المطروحةللإجابة على ا

 والنصوص القانونية التي يرتكز ،يةبرام الصفقات العمومإ ،وإجراءات ،ومراحل ،على طرق
15/247 الرئاسي المرسوموالموجودة في  ،الموضوع عليها

     والنصوص القانونية الواردة  2
  .)هذه النصوص المتفرقة ربطاً ل(  في القواعد العامة

  
  صعوبة الدراسة  :سادسا

فقد تم  ،وتاريخا ،موقعاً  ،لقانون الجزائريكان محصوراً في زاوية محددة في ا موضوعال هذا نإ
 جديدة وغير متداولة قانونيةالتنظيمات ال مما جعل ،15/247ي التركيز على المرسوم الرئاس

    .الأجنبية وأنية سواء الوط ،نة بالنصوص الأخرىفغابت المقار 

                                                 
 . 15/247 الرئاسي من المرسوم 05ة الماد -1

 . 15/247المرسوم الرئاسي  -  2
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الفهم  أعاقه ،ن لأجل جمع المادة العلميةوالنزول للميدا ,على الجانب التطبيقيالإعتماد كذلك 
مما وسع الهوة بين  ،أحياناً أخرى داري الآلي للقوانينلإوالتطبيق ا ،حينا لأعوان الإدارة السطحي

 .فعلياً  واقعاً  ما وجدو  ،نظرياً  قانوناً  عرف ما

      ،الفراغاتو  ،لكن مشكل التطبيق ،لأهل الاختصاص النظري كانت مفيدة جداً  الوجهة نإ و 
        مبرراً كافياً  كانت ،وأثناء تطبيقهم للمرسوم، الميدانعند أهل  تالتي وجد الثغرات و

   .لهذه الصعوبة
  تقسيمات البحث  :سابعا

  : البحث على الشكل الآتي  قسم
والمراسيم الرئاسية والتنفيذية  ,تعريف بالصفقة العموميةلى الإفيها تم التطرق  :ةــمقدم •

ومنهج  ،وأهداف ،يةوإشكال، وأسباب ،هميةأ مع ذكر، حسب التسلسل التاريخي ،امروالأو 
فيه  تم التعرض ،ثم فصل تمهيدي ،لى الصعوبات المعترضةإضافة إ ،وتقسيمات البحث

  .تعريف الصفقة العمومية وأنواعهاإلى 

 حكام المرسومأفي ظل  برام الصفقات العموميةإلى طرق إفيه  م التطرقت: الفصل الأول •
  .مبحثين موزعا على، 15/247 الرئاسي

  مطلبينعلى كذلك  وزع، لب العروض كقاعدة عامة للإبرامط: المبحث الأول  •
  .تعريف طلب العروض  :المطلب الأول -

   .طلب العروضوإجراءات  شكالأ  :المطلب الثاني -

 وزعام ثنائي لإبرام الصفقات العمومية،ستإالتراضي كأسلوب : الثانيالمبحث  •
    :مطلبينعلى 

  .تعريف التراضي :المطلب الأول -

  .التراضي وإجراءات شكالأ :المطلب الثاني -        

  :فيه إلى  تم التطرقأما الفصل الثاني  •
  لى مبحثين إ تقسيمهتم و برام الصفقات العمومية إمراحل 

 :مطلبين  على للمرحلة التحضيرية ووزع خصص: لأول المبحث ا •

 .إعداد الميزانية و تحديد شكل وموضوع وحاجات الصفقةمرحلة : المطلب الأول -        
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 .مرحلة تحضير وإعداد دفتر الشروط: المطلب الثاني -      

  : إلى تم التطرق فيه: أما في المبحث الثاني  •
  :مطلبين على توزعفيذية المرحلة التن                   

   .علان وإيداع العروضالإمرحلة : المطلب الأول -                  
 .واختيار المتعامل المتعاقدتقييم الفتح و المرحلة : المطلب الثاني -                  

 بداء بعضإمع  ،ليها في البحثإأهم المفاهيم المشار تم تلخيص  وفي الخاتمة         
ثناء التطبيق أخصوصا  ،الغموض وأ ،لتباسلإمن ا اً فيها نوع بدأالتي ، القانونية ت التساؤلا
  . إثراء إيضاحاً و ،الباب لأهل الفقه والاجتهاد القانوني تفسيراً  مما يفتح ،الميداني
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     التمهيدي الفصل

 اللجوء وأ داريةلإا القرارات طريق عن نشاطاتها تمارس نأ للإدارة القانون منح لقد   
 ضمن ومن 1صوره باختلاف تختلف ،محددة وإجراءات شروط تحكمه ذيال الأخير هذا ،للتعاقد

إلى طرق ومراحل إبرام  الإشارة قبل و ،ةدراسال موضوع ،العمومية الصفقة نجد ،الصور هذه
       ،وجب التمهيد لهذا البحث بشرح مفهوم الصفقة العمومية وأنواعها ،العمومية الصفقات

 ،15/274اسي المرسوم الرئفي ظل  ،ومبادئا ،تميزها مفهوما ،مع الذكر بشيء من التفصيل
    . لأول التعريف وفي الثاني الأنواعفي ا كل ذلك وفق مطلبين

   العمومية الصفقة تعريف:  الأولالمبحث 

صفقة العموميـة عـدة تعـاريف منهـا التعريـف التشـريعي والتعريـف القضـائي والتعريـف إن لل
   .لك في ثلاثة فروعذالفقهي سيتم تناول كل 

    التعريف التشريعي: الأول المطلب  

 الرئاســـية المراســـيم مـــن كثيـــر خـــلال مـــن العموميـــة ةالصـــفق الجزائـــري المشـــرع عـــرف لقـــد
الـذي عرفهـا  العموميـة بالصـفقات المتعلـق 67/90 الأمربـ ءً بـد الاسـتقلال منـذ والأوامر والتنفيذية
ــــود مكتوبــــة : كمــــايلي ــــة هــــي عق       تبرمهــــا الدولــــة أو العمــــالات أو البلــــديات ان الصــــفقات العمومي

أو توريـــدات أو خـــدمات ضـــمن الشـــروط  أشـــغالأو المؤسســـات والمكاتـــب العموميـــة قصـــد انجـــاز 
        ســـيتم التركيـــزو  ،2473 /15 الأخيـــر الرئاســـي المرســـوم إلـــى ،2المنصـــوص عليهـــا فـــي القـــانون

 المرسـوم الرئاسـي و ،10/2364 المرسـوم الرئاسـي وهمـا التعريـففـي  خيـرينلأا المرسـومين على
      ،إبرامــــاً  وطــــرق ،لاً اشــــكأ ،نواعــــاً أ ،ً تعريفــــا الواضــــحة وللتغيــــرات جهــــة مــــن لحاداثتهمــــا ،15/247

  .من جهة أخرى

                                                 
1

 .304ص2012$�#" ا�!� �ن ا�داري ،دار ا���ى ������� وا����،ا���ا
�: ��ء ا���� ��� -
2

 . 67/90ر() ا��
�'�$� ا& -
3

- �'�
 . 15/247ر() :  ا�+�'�م ا��
4

- �'�
 58ر()ا�+78+� 5�6/) ا�34!�ت ا�1+�$/�  ا�����ة ا��'+/�  10/2010/ 17$.رخ ,�  10/236ر() :  ا�+�'�م ا��
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      :الصــــفقات العموميــــة كمــــايلي  10/236 الرئاســــي المرســــوم مــــن 04 المــــادة عرفــــت لقــــد
 الشــروط وفــق تبــرم ،بــه المعمــول التشــريع مفهــوم فــي مكتوبــة عقــود هــي العموميــة الصــفقاتأن  "

 والدراسـات ،والخـدمات ،المـواد قتنـاءإ و  الأشـغال نجـازإ قصـد المرسـوم، هـذا فـي عليها المنصوص
   .1" المتعاقدة للمصلحة

    :مـــــــايلي علــــــى 02 المـــــــادة فــــــي نـــــــص فقــــــــــــد، 15/247 الرئاســـــــي المرســــــوم فـــــــي أمــــــا 
 متعـاملين مـع بمقابـل تبـرم ،بـه المعمـول التشريع مفهوم في مكتوبة عقود هي العمومية الصفقات"

 المتعاقـدة المصـلحة حاجـات لتلبية ،المرسوم هذا في عليها المنصوص الشروط وفق ،اقتصاديين
  .2" والدراسات ،والخدمات ،واللوازم ،شغاللأا مجال ،في

 عقــود نهــاأ علــى الصــفقة عــرف ،الجزائــري المشــرع نأ يســتنتج ،التعريفــات لهــذه والملاحــظ
 لكــن ،الإدارة لمصـلحة دراسـات نجـازإ وأ ،وخـدمات مــواد قتنـاءإ وأ ،شـغالأ نجـازلإ تبـرم ،مكتوبـة

 يقصــد "بقولــه الليبــي المشــرع دعنــ نجــده فقــد وحــده الجزائــري المشــرع بــه يخــتص لــم التعريــف هــذا
 ليهــاإ المشــار الجهــات مــن جهــة تبرمــه عقــد كــل ،اللائحــة هــذه أحكــام تطبيــق فــي الإداري بالعقــد
 عقـود هـي"  بقولـه التونسـي المشـرع هـاعرف وكـذلك ،3" دةمـالمعت المشـاريع مـن مشروع نفيذت بقصد

 تحتاجهــا دراســات نجــازلإ وأ ،خــدمات تقــديم وأ ،بمــواد التزويــد أو ،شــغالأ لإنجــاز تبــرم ،مكتوبــة
  .4" دارةلإا

    الفقهي التعريف :المطلب الثاني

 الفرنسي القضاء مبادئها وضع ،5" قضائي منشأ من نظرية هي ،الإداري العقد نظرية نإ"     
        لفي تحلي بدقة تأملنا ولو عليه، عرضت التي المنازعات في ،الدولة مجلس في ممثلا
 توافق عنيُعبر  كليهما نلأ المدني، العقد مع يلتقي الإداري العقد نأ لوجدنا ،النظرية هذه

    خلال من ،واضحاً  يظل الفرق لكن العقد، عنالمترتب  القانوني الأثر إحداث بقصد ،إرادتين

                                                 
 . 10/236 :المرسوم الرئاسيمن  04المادة  -1
 . 15/247: اسيالمرسوم الرئمن  02المادة  -2
 .17/05/2000في المؤرخة  263رقم  لائحة  العقود الإداريةمن  03المادة انظر  -3
            1638تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد  17/12/2002 فيالمؤرخ  3158انظر الفصل الأول من الأمر عدد  -4

 .   04/08/2003في 
5

 . 274ص  �B1989/� ا�:!�ق  –�+�ل ا�?��� ا=دار�� <�$�1 ا='>��ر�� أ –,.اد $:+� ��� ا���'9  -
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 بمناسبة أو ،عام مرفق إدارة بقصد ،العام القانون شخاصأ من شخص يبرمه الذي العقد نأ
  .1الخاص القانون في مألوفة غير شروطاً  أو شرطاً  يتضمن ،تسييره

  
  القضائي التعريف: الثالثالمطلب 

      ذهب حيث ،النزاعات بعض في فصله ثناءأ ،العمومية الصفقة عرف ،الإداري القضاء نإ
  ،مقاولة حول ،بالخواص الدولة يربط عقد بأنها العمومية الصفقة تعرف نهأ وحيث" : القول إلى

   2 ..." خدمات أداء أو، مشروع نجازإ وأ

    عموميـــةال الصـــفقة مفهـــوم وحصـــر حـــدد ،الدولـــة مجلـــس أن يجـــد التعريـــف لهـــذا والمتأمـــل
      المـادة كدتـهأ مـا وهـذا ،التقاضـي بحق وأما قانون البلديات فقد إعترف فقط، والخواص الدولة بين
      لعبـــارة الدولـــة مجلـــس اســـتعمال ،التعريـــف هـــذا علـــى يؤخـــذ وممـــا ،3المـــدني القـــانون مـــن 49/50
 المقابــلوفــي  المــدني، القــانون فــي الاســتعمال شــائع مصــطلح وهــو"  مشــروع انجــاز أو ،مقاولــة" 

 كتسـمية مشـروطة عبـارة وهـي ،" المتعاقـد المتعامـل"  عبـارة اسـتعمل الصـفقات قـانون فـي المشرع
 المـــالي المراقـــب أو الداخليـــة وأ الخارجيـــة للرقابـــة الصـــفقات للجنـــة الصـــفقة مشـــروع تقـــديم ثنـــاءأ

 عقـــد لأن " أشـــغال تنفيـــذ أو نجـــازإ"  بعبـــارة اتعويضـــه يمكـــن " المقاولـــة عقـــد"  عبـــارة نأ وكـــذلك
  . 4هماينب نبيّ  والاختلاف ،مدني مقاولةال

   العمومية الصفقات أنواع: الثانيالمبحث 

      العقود نواعأقسم  عالمشر  نأيلاحظ  15/247 المرسوم من 29و 02 المواد إستقراءتم 
  : إلى أربعة ، لذلك تم توزيعها على أربعة فروع هي على النحو التالي الإدارة تبرمها التي

  
  
 

                                                 
1
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  :  العامة الأشغال انجاز صفقة:  الأولالمطلب    
   العمومية الصفقات لتنظيم عهاوأخض الإدارية العقود من الجزائري المشرع اعتبرها التي      

 الأشغال انجاز لعقد القانوني والأساس، 1والقضاء للفقه ذلك تاركا ،تعريفا لها يضع لم نهأ إلا
 فيه تتوفر أن يجب الذي العقد هذا ،247/ 15 المرسوم من 29 و 02 تينالماد في يوجد

  : أن وهي الشروط من مجموعة

 .) الصيانة ــ الترميم ــ البناء(  عقار على العقد ينص .1

  .عام معنوي شخص لحساب العمل يتم .2

 .عامة منفعة تحقيق إلى العقد يهدف .3

 الرئاسي المرسوم من 13 المادة أقرته ما وذلك المطلوبة، المالية العتبة العقد في يتوفر .4
15/2472. 

 .شهادة التخصيص والتصنيف المهنيين .5

   وريداتتال و اللوازم اقتناء عقد:  الثانيالمطلب  

           الأفراد حدأو  ،العامة المعنوية الأشخاص أحد بين فيه الاتفاق يتم الذي العقد وهو  
  .3ثمن مقابل عام بمرفق لازمة منقولات بتوريد كةالشر  وأ الفرد يلتزم بموجبه ،الشركات وأ

  : مايلي يشترط العقد نأ يتضح التعريف هذا ومن
        الأجهزة وأ التموين كمواد منقولة أشياء توريد عقد يكون نأ يجب العقد موضوع .1

  .الأشغال عقد عن يميزه ما وهو البضائع وأ

 .4مألوفة غير أساسية شروط وتضمينه عام بمرفق  العقد اتصال .2

 الرئاسي المرسوم من 02 المادة في قد وردف العقود من النوع لهذا القانوني الأساس أما
15/247. 
  

                                                 
1
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2
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�'� 13 5� ا�+�دة أ -
3

- �O/ن ا�+�18 ،زوزو ز��$/� وآ�/�ت $>�,:��8 ,� ظ" ا�!� �ا�34!�ت ا�1+ (
�B/� ا�:!�ق  ،ر'��� $�<?3��E N، �/8?�د<�ا
 . 36ص  2011/2012<�$�1 ور(�� 

4
 . 92ص  �2011+�ن ا&ردن  01دار (���" ����� ط ،ا�1!�د ا�دار�� ،$�زن ����راط� -



                                           ا���ل ا�����دي                                  

13 

 

   الخدمات تقديم عقد:  الثالثالمطلب  

 لإجـراء خـدمات تقـديم بهـدف ،المتعاقـد المعامـل مـع المتعاقـدة المصـلحة تبرمه عقد وهو  
     يعــــرف لــــم عالمشــــر  أن ونجــــد ،الأشــــغال بدايــــة قبــــل اهوتصــــميم ،الأرض حــــول وأبحــــاث دراســـات

قــد نصــت ف العقــد لهــذا القــانوني الأســاس أمــا  ،1والقضــاء للفقــه ذلــك تاركــاً ، العقــود مــن النــوع هــذا
 .15/247 الرئاسي المرسوم من 29 و 02 تينالماد كذلك عليه

   دراسات انجاز عقد:  الرابعالمطلب 

 وتشـمل ،فكريـة خـدمات وتحقيـق انجـاز علـى هموضـوع يـنص ،العقـود مـن النوع هذا إن  
  .أدبية و اجتماعية صناعية، متنوعة مجالات

      طبيعي آخر وشخص ،المتعاقدة المصلحة بين اتفاق نهأ على ،العقد هذا تعريف ويمكن 
 هندسية تصاميم انجاز كمثل ،العقد في محددة دراسات انجاز بمقتضاه يلزم ،معنويأو 

      ،والفنية التقنية الناحية من ،اومعاينته ،قامتهاإ المتعاقدة المصلحة تريد ،سكنية لمجموعة
  .2العملية غلق غاية إلى الميدان في
 الرئاسي المرسوم من 29 والمادة 02 المادة نص في فيوجد العقد لهذا القانوني الأساس أما 

 .كذلك 15/2473

  

  

                                                 
 . 86مرجع السابق ص ال –عمار بوضياف  -1
 .61ص 2006لمطبوعات الجامعية الجزائرديوان ا ،ت العمومية في القانون الجزائريعملية إبرام الصفقا قدوج حمامة، -2
  .15/247المرسوم الرئاسي من  29والمادة  02المادة  -3



 

 

 

 

 

 

 

  

  الفصل الأولالفصل الأول

طرق إبرام الصفقات العمومية في ظل أحكام المرسوم 

 2015سبتمبر 16المؤرخ في  15/247الرئاسي 
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 المرسومأحكام  الصفقات العمومية في ظل إبرامطرق : الفصل الأول
  .15/247الرئاسي 

مـــــن الأمـــــر  ابتـــــداء ،الســـــابقة وعبـــــر كـــــل التنظيمـــــات ،عموميـــــة فـــــي الجزائـــــرإن الإدارة ال
67/90

ـــــى، 1 ـــــة  إل 10/236المرســـــوم الرئاســـــي  غاي
ـــــرم صـــــفقاتها بطـــــريقتين همـــــا ،2  :كانـــــت تب

  .ستثناءكإالتراضي و  ،المناقصة كأصل عام

15/247ا في المرسوم الرئاسي أمّ 
المشرع على الطريقتين فيه فقد أبقى  ،موضوع الدراسة 3

   وذلك ما سيتم تناوله ،لمناقصة إلى طلب العروضمن ا ،مع التغيير في التسمية ،السابقتين
    .حث الثاني بكإستثناء في الموالتراضي ، في المبحث الأول

حكـام أالصفقات العمومية في ظـل  لإبرام صل عامالعروض كأطلب :المبحث الأول  
   .15/247 الرئاسي المرسوم

     مــــرلأمــــن ا ابتــــداء الســــابقة التنظيمــــات عبــــر كــــل الصــــفقات العموميــــة إبــــرامطريقــــة  إن  
ــــى،  90 - 67     العــــام  الأصــــلن المناقصــــة هــــي أ تعتبــــر 23 -12 الرئاســــي ايــــة المرســــومغ إل

      وبالضـــــبط  10/236لمرســــوم الرئاســـــي ولقــــد عـــــرف ا ,التراضــــي هـــــو الاســـــتثناءن أو  الإبـــــرامفــــي 
 يســتهدف الحصــول علــى عــروض  ،إجــراءهــي "  :منــه المناقصــة بالشــكل الآتــي  29فــي المــادة 

  .4" الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض مع تخصص ،من عدة متعاهدين متنافسين

03 -13 الرئاســي المرســومبقــى المشــرع علــى نفــس التعريــف فــي أولقــد 
 ،غييــرهيــتم تولــم  5

طلـب العـروض بـدل " فقد اختار المشـرع عبـارة  ،الدراسة موضوع 15/247ا المرسوم الرئاسي أم
تبـرم الصـفقات العموميـة وفقـا " منـه بقولـه  39صـراحة فـي المـادة  إليـهوهـو مـا أشـار ، "المناقصة

                                                 
 . 67/90المرسوم الرئاسي  -1
 . 10/236المرسوم الرئاسي  -2
 . 15/247المرسوم الرئاسي  -3
 . 10/236من المرسوم الرئاسي  29المادة  -4
 .02/2013العمومية الجريدة الرسمية رقم المتضمن تنظيم الصفقات  13/01/2013المؤرخ في  13/03المرسوم الرئاسي  -5
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جانـب انتقـد وقـد   ،1" التراضـي إجراءأو وفق  ،طلب العروض الذي يشكل القاعدة العامة لإجراء
الذي يراد به طلب العروض وهـذه الترجمـة APPEL  D'OFFRES   ةمصطلح المناقص من الفقه

ـــانوني  ـــب العـــروض أســـلوب مـــن أســـاليب التعاقـــد الإداري لأن،لا تســـتقيم والمنطـــق الق يتـــيح  ،طل
مــن المنافســة دون التزامهــا بمبــدأ آليــة  إطــارللمصــلحة المتعاقــدة حريــة اختيــار المتعاقــد معهــا فــي 

     فــــي حــــين أن المبــــدأ الــــذي يميــــز المناقصــــة عــــن أســــاليب التعاقــــد هــــو آليــــة الإرســــاء  ،2الإرســــاء
  . 3على العطاء الأقل سعرا

   هوإجراءاتــ هوأشــكال ومــن خــلال كــل مــا تقــدم، ســيتم تعريــف طلــب العــروض فــي المطلــب الأول،
  في المطلب الثاني 

  تعريف طلب العروض : ل المطلب الأو

 المرســوممــن  40لقــد عــرف المشــرع الجزائــري طلــب العــروض بكــل وضــوح فــي المــادة   
يســتهدف الحصــول علــى عـــروض مــن عــدة متعهـــدين  إجـــراءهــو : " كــالآتي  15/247 الرئاســي
حســن عــرض مــن حيــث أللمتعهــد الــذي قــدم ، ة دون مفاوضــاتمــع تخصــيص الصــفق ،متنافســين

ـــــار موضـــــوعية إلـــــىالمزايـــــا الاقتصـــــادية اســـــتناداً  ـــــل  ،معـــــايير اختب ـــــدُ قب        ،4" الإجـــــراء إطـــــلاقتُعَ
 أن المشـرع خـص مـنح الصـفقة يلاحـظ التعريـف الموجـود فـي هـذه المـادة لهـذا التأمـلومـن خـلال 

      والجديـــــد  ،ن عـــــرض مـــــن حيـــــث المزايـــــا الاقتصـــــاديةحســـــأدون مفاوضـــــات للمتعهـــــد الـــــذي يقـــــدم 
10/236الرئاســـي  معـــرض فـــي المرســـو  أفضـــلمصـــطلح  إســـتبدلن المشـــرع أ هنـــا

بمصـــطلح  ،5
 ، كمـــا ضـــبط أيضـــاً بصـــورة15/247يـــا الاقتصـــادية فـــي المرســـوم عـــرض مـــن حيـــث المزا أحســـن
  :وحصرها في محطات ثلاثة ،الحالات التي تظهر فيها عدم الجدوى واضحة

  

                                                 
 . 15/247وحررت في ظل المرسوم الرئاسي  39المادة  -1
 يقصد بهذا المبدأ أن تلتزم المصلحة المتعاقدة بمنح الصفقة لمقدم أقل عطاءا -2
 . 434ص  2004 سطيف، ،EDITOURالجزء الثاني، النشاط الإداري، لباد ناصر لباد ، القانون الإداري  -3
  . 15/247المرسوم الرئاسي  40المادة  -4
 . 10/236المرسوم الرئاسي   -5
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   .ي عرضأعدم استلام  .1
  .ي عرض لموضوع ولمحتوى دفتر الشروط بعد تقييم العروضأعدم مطابقة  .2

  .1اتالحاجمويل عندما لا يمكن ضمان ت .3

 الرئاسـي ن المشرع في المرسومأ يُستنتج ،ق من تعاريف لطلب العروضومن خلال ماسب
بـل  ،يـار السـعر وسـيلة وحيـدة للمـنحكان شديد الوضـوح مـن ذي قبـل ولـم يبـق علـى مع 15/247

   ممــا جعــل ،فــي دفتــر الشــروط مســبقاً  دَ حــدَ المعــايير التقنيــة التــي يجــب أن تُ  دخــل مجموعــة مــنأ
ا يمكـن حصـر الـبعض منهـا مجموعة مـن المزايـ إلىيؤدي  ،)أي طلب العروض (  هذا الأسلوب

  :فيما يلي

       وذلــــك للحــــد  ،ســــلوب لمبــــدأ الشــــفافية فــــي التعاقــــد والعلانيــــة فــــي الإجــــراءلأيســــتند هــــذا ا .1
  .الفساد الماليمن ظاهرة 

 .تكريس مبدأ المساواة بين العارضين .2

  . تحقيق منافسة شريفة ونزيهة .3

  .قدراً واسعاً من الحماية للمال العامتوفير  .4

  .مرين بالصرف وحفظ حيادهملآا حماية .5

  .مراقبة الرأي العام لهذه العملية من خلال ما ينشر في الصحف .6

  طلب العروض ءاتاوإجر  أشكال: المطلب الثاني 

 247 -15 الرئاسـي المرسـوممـن  482 إلـى 42 وادالمـ اطلب العروض حـددته أشكال نإ
     يمكـــن أن يكـــون طلـــب العـــروض وطنيـــاً أو دوليـــاً ويمكـــن: " علـــى أنـــه  42المـــادة حيـــث نصـــت 
  :حد الأشكال التاليةأأن يتم حسب 

  .طلب العروض المفتوح .1

  .دنياطلب العروض المفتوح مع اشتراط  قدرات  .2

                                                 
 دار هومــــــــــــة للطباعــــــــــــة والنشــــــــــــر, ت المرفــــــــــــق العــــــــــــامتقنــــــــــــين الصــــــــــــفقات العموميــــــــــــة وتفويضــــــــــــا, علــــــــــــي معطــــــــــــى االله  -1

 26ص ,2016,الجزائر,والتوزيع
 . 15/247من المرسوم الرئاسي   48والمادة  42المادة  -2
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 طلب العروض المحدود .3

  .المسابقة .4

  :وسيتم تناول كل ذلك بشيء من التفصيل في أربع فروع بالترتيب وهي على النحو التالي

  طلب العروض المفتوح : الفرع الأول  

وقـد عرفتـه المـادة  ،APPEL  D’OFFRES  OUVERTويعبـر عنـه باللغـة الفرنسـية    
    ي مترشـــح مؤهـــل أيمكـــن مـــن خلالـــه  إجـــراءهـــو "طلـــب العـــروض المفتـــوح  :نأصـــها علـــى بن 43

ســــوم الرئاســــي فــــي المر  " المناقصــــة المفتوحــــة "يســــمى  الإجــــراءوكــــان هــــذا  ،1" عهــــداتأن يقــــدم 
   ن المناقصــــة المفتوحــــة أ ":منــــه حيــــث نصــــت علــــى مــــايلي 29 وبالضــــبط فــــي المــــادة  10/236

  .2" أن يقدم تعهداً  ي مترشح مؤهلأ من خلالهيمكن  إجراءهي 

لشـــكل ن المصــلحة المتعاقـــدة تفــتح وفــق هــذا اأ ،تضــح جليــا مــن خـــلال هــذه التعريفــاتوي
عبـارة  إدراجلمن تتوفر فيهم شروط معينة وذلـك مـن خـلال  ،و شرطأالمجال للمتنافسين دون قيد 

ص ، وعمــلاً بــن247/ 15و 10/236ئاســيين الأخيــرين فــي المرســومين الر  ،"ي مترشــح مؤهــل أ" 
بــــل أن طلـــــب   ،إقصـــــائية أونتقائيــــة إفلــــيس هنـــــاك شــــروط  15/247المرســـــوم  مــــن 43المــــادة 

  .وطنياً أو دولياً  الأخيركان هذا  إذا أجنبيةالعروض المفتوح تتسع دائرته فيضم أطرافاً 

 طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا : الفرع الثاني  

L’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales       

طلب العروض المفتوح مع اشـتراط "على أن  15/247من المرسوم  44لقد نصت المادة 
يسمح فيه لكل المترشحين الذين تتوفر فـيهم بعـض الشـروط الـدنيا المؤهلـة  إجراءهو  ،قدرات دنيا

بتقــديم تعهــدا ولا يــتم انتقــاء قبلــي  ،إطــلاق الإجــراءقبــل  ،ً التــي تحــددها المصــلحة المتعاقــدة مســبقا
القـــدرات التقنيـــة  ،فهـــي تخــص الشــروط المؤهلـــة أمـــا ،رشــحين مـــن طـــرف المصــلحة المتعاقـــدةللمت

                                                 
 . 15/247المرسوم الرئاسي من  43المادة  -1
 . 10/236من المرسوم الرئاسي   29المادة  -2
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وتكـــــون متناســــــبة مـــــع طبيعــــــة وتعقيـــــد وأهميــــــة   ،والمهنيـــــة الضــــــرورية لتنفيـــــذ الصــــــفقة ،والماليـــــة
   ."1المشروع

       قورنـــامـــن طلـــب العـــروض فـــي هـــذا المرســـوم و ا الشـــكل ذتعريـــف هـــفـــي  تـــم التأمـــل وإذا 
المناقصـة المحـدودة  " :والتـي تـنص علـى مـايلي 10/236مـن المرسـوم  30 بما جاءت بـه المـادة

للمترشـــحين الـــذين تتـــوفر فـــيهم بعـــض الشـــروط الـــدنيا  إلايســـمح فيـــه بتقـــديم تعهـــدا  هـــي إجـــراء لا
  .2"مسبقاً  المؤهلة والتي تحددها المصلحة المتعاقدة

فالمشـــرع هنـــا أعتـــرف لـــلإدارة  ،أن التركيـــز كـــان أساســـاً علـــى شـــروط دنيـــا مؤهلـــة يلاحـــظ
بإعتبارها صـاحبة المصـلحة وتعـود  ،رية في وضع وتحديد شروط المنافسةالمتعاقدة بقدر من الح

ولكــن الطــابع المعقــد لــبعض العمليــات يحــتم علــى هــذه الإدارة أن تمــارس ســلطاتها  ،الســلطة إليهــا
   يــتلخص فحــوى هــذا الإجــراء و  ،مناســباً مــن الشــروط المســبقة قبــل إجــراء العمليــة تــراه بوضــع مــا
   الإشـــتراك  تحصـــرهـــي عنـــدما تطلـــب الإدارة درجـــة معينـــة مـــن الكفـــاءة أو الخبـــرة ف : "فـــي الآتـــي

استشــــاريين فنيــــين أو خبــــراء بــــذواتهم ســــواء كــــانوا فــــي الــــداخل أو فــــي الخــــارج  أو، مــــوردينفــــي 
   .3" لكفاءتهم الفنية والماليةوتختارهم الإدارة 

ــــي طلــــب  :ويمكــــن اســــتنتاج مــــايلي ــــتح المجــــال لجميــــع العارضــــين ف ــــذي ف أن المشــــرع ال
ـــة شـــروط معينـــةقه فـــي هـــذا الشـــكل ويُقـــرر يريـــد أن يضـــيّ  ،العـــروض المفتـــوح       ،فتحـــه تحـــت طائل

     ،شــــروعاقــــدة وبحســــب طبيعــــة وتعقيــــد المممــــا يعنــــي أن التقــــدير يكــــون لــــلإدارة والمصــــلحة المتع
كـل متعهــد فقــد  الإقصــاءفــرض فـي دفتــر الشــروط ويقـع تحــت طائلـة هـذه الشــروط بخصوصـيتها تُ 

  .لماليالتقييم ا إلى كل ذلك يتم في التأهيل التقني قبل المرور ،وإحداها أو مجموعها

  

  

                                                 
 . 15/247من المرسوم الرئاسي  44المادة  1
 . 10/236من المرسوم الرئاسي   30المادة  -2
 .دار الجامعة الجديدة الاسكندرية ،)المقومات الإجراءات الآثار(العقد الإداري  ،محمد فؤاد عبد الباسط -3
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  طلب العروض المحدود: الفرع الثالث 

طلــــب  : "الإجــــراء كمــــا يلــــيعلــــى هــــذا  15/247مــــن المرســــوم الرئاســــي  45لقــــد نصــــت المــــادة 
 ، العروض المحدود هو إجراء استشارة إنتقائية يكون المرشحون الذين تم انتقاؤهم الأولي مـن قبـل

  .1"مدعوين وحدهم لتقديم تعهداً 

  أن هذا الإجراء كان  لوجد ،السابق 10/236رئاسي الرئاسي إلى المرسوم ال  تم الرجوع ولو
 المشرع وقد عرفها ،" restreint L’appel d’offresالإستشارة الإنتقائية "  موجوداً تحت إسم

بالضبط     و  10/236 الرئاسي المعدل والمتمم للمرسوم 12/23أيضاً في المرسوم الرئاسي 
مرشحون الإستشارة الإنتقائية هي إجراء يكون فيه ال " :منه بالتعريف التالي 31المادة  في

   .2" م المدعوون خصيصاً للقيام بذلك بعد إنتقاء أوليه المرخص لهم بتقديم عرض

  ومــا يمكــن إســتنتاجه مــن خــلال هــذه التعــاريف أن المشــرع الجزائــري فصــل بشــكل واضــح
  :وفحوى هذا التفصيل هو على النحو التالي ،في هذا الإجراء

 ،دين كحـــد أقصـــى فـــي الإنتقـــاء الأولـــيهـــصـــلحة المتعاقـــدة أن تحـــدد خمســـة متعيمكـــن للم .1
 دة أن تحــدد فــي دفتــر الشــروطحيــث يمكــن بموجبهــا للمصــلحة المتعاقــ ،وهــذه الفقــرة جديــدة

الــذين ســتتم دعــوتهم لتقــديم تعهــد  وهــمكحــد أقصــى  )05( خمســة ويكــون عــددهم متعهــدين
  .3بعد انتقاء أولي

أن تلجــأ إلــى هــذا الإجــراء  ،كــذلك يمكــن للمصــلحة المتعاقــدة عنــد تقــديم العــروض التقنيــة .2
    مــــن المرســــوم الرئاســــي 45وذلــــك طبقــــاً للمــــادة  ،أو علــــى مــــرحلتين ،علــــى مرحلــــة واحــــدة

15 /247
4.   

مفصــلة معــده بــالرجوع  علــى أســاس مواصــفات تقنيــة الإجــراءعلــى مرحلــة واحــدة عنــدما يطلــق  -أ
  .أو متطلبات وظيفية ،لمقاييس أو نجاعة يعين بلوغها

                                                 
 . 15/247من المرسوم الرئاسي  45المادة  -1
 . 12/23من المرسوم الرئاسي  31المادة  -2
 28مرجع سابق ص ،علي معطي االله -3
 . 15/247من المرسوم الرئاسي  45المادة  -4
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لــــم تكــــن  إذاعنــــدما يطلــــق الإجــــراء علــــى أســــاس برنــــامج وظيفــــي  ،اســــتثناء علــــى مــــرحلتين -ب
 . حتى بصفة دراسات ،لتلبية حاجاتها المصلحة المتعاقدة قادرة على تحديد الوسائل التقنية

ولقـــــد أضـــــاف المشـــــرع إلـــــى ذلـــــك أنـــــه يمكـــــن للمصـــــلحة المتعاقـــــدة القيـــــام باستشـــــارة للمتعـــــاملين 
تعـــدها المصـــلحة المتعاقـــدة علـــى أســـاس  ،فـــي قائمـــة مفتوحـــةالاقتصـــاديين المـــؤهلين والمســـجلين 

         ،ات أهميــــــة خاصــــــةبمناســــــبة إنجــــــاز عمليــــــات دراســــــات أو هندســــــة مركبــــــة أو ذ ،إنتقــــــاء أولــــــي
ولـي الأنتقـاء الإوفي هذه الحالة يجـب تجديـد  ،ذات طابع تكراري ،لوازم خاصةأو عمليات إقتناء 
كما أضـاف أيضـاً علـى أنـه يجـب أن يـتم الـنص علـى كيفيـات الإنتقـاء الأولـي  ،كل ثلاث سنوات

تحـــدد قائمـــة  أن كمـــا يجـــب ،د فـــي دفتـــر الشـــروطو والإستشـــارة فـــي إطـــار طلـــب العـــروض المحـــد
التي يمكن أن تكون موضوع طلب العروض المحدود بموجب مقرر مـن مسـؤول الهيئـة  المشاريع

رأي لجنــة الصــفقات للهيئــة العموميــة أو اللجنــة القطاعيــة  بعــد أخــذ ،العموميــة أو الــوزير المعنــي
  .1للصفقات حسب الحالة

  Le concours  المسابقة:الفرع الرابع 

       عرفهــــا المشــــرع فــــي نــــص المــــادة ،إن المســــابقة هــــي شــــكل مــــن أشــــكال طلــــب العــــروض

   يضـع رجـال الفـن  إجـراءالمسـابقة هـي  " :علـى النحـو الآتـي 15/247  الرئاسي من المرسوم 47
 أو مشـروع مصـمم ،مخطـط ،48ة التحكـيم المـذكورة فـي المـادة في منافسـة لإختيـار بعـد رأي لجنـ

         جـــــاز عمليـــــة تشـــــتمل علـــــى جوانـــــب تقنيـــــةقصـــــد ان ،صـــــاحب المشـــــروع أعـــــدهاســـــتجابة لبرنـــــامج 
        ،2" قبــــــل مــــــنح الصــــــفقة لأحــــــد الفــــــائزين بالمســــــابقة ،أو اقتصــــــادية أو جماليــــــة أو فنيــــــة خاصــــــة

       أو مفتوحــة ،ل المســابقة التــي قــد تكــون محــدودةمــن نفــس المرســوم شــك 48 كمــا وضــحت المــادة 
 ، 3أمــا الإشــراف علــى الإنجــاز فيكــون فيــه طلــب العــروض محــدود وجوبــاً  ،مــع اشــتراط قــدرات دنيــا

كمـا  مهـاونظا ،لـى برنـامج هاتـه المسـابقةع ،مع العلـم أنـه يجـب أن يشـتمل دفتـر شـروط المسـابقة
   .الإقتضاء على كيفية الإنتقاء الأولي عند يجب أن ينص أيضاً 

                                                 
 .29مرجع سابق ص  ،علي معطي االله -1
 . 15/247من المرسوم الرئاسي  47المادة  -2
  . 15/247من المرسوم الرئاسي  48المادة  -3
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هــذا الشــكل مــن طلــب العــروض وعلــى ســبيل المقارنــة بالمراســيم الســابقة فــي  وعنــد التأمــل      
  :قد أدرج عدة أحكام جديدة في هذه المادة مثل  15/247 الرئاسي أن المرسوم يلاحظ

   .مع إشتراط قدرات دنيا المسابقة المحدودة أو المفتوحة -أ

 .مسابقة الإشراف على الإنجاز تكون محدودة وجوباً  -ب

الــذين ســتتم دعــوتهم لتقــديم تعهــد بعــد إنتقــاء  )05( خمسةتحديــد العــدد الأقصــى للمرشــحين بــــ -ج
   1.أولي

  التراضي كأسلوب استثنائي لإبرام الصفقات العمومية : ثانيالمبحث ال 

ــــب العــــروض          هــــ ،لإبــــرام الصــــفقات فــــي كــــل مراســــيم المســــابقةإن القاعــــدة العامــــة  ي طل
عـن الرضـى فهـو الإسـتثناء ويختلـف هـذا الأخيـر أمـا التراضـي  كأصل عـام ، "المناقصة سابقاً " 

  .ر شرطاً لازماً لإبرام كل العقودالذي يعتب

           على مفاوضةوالتراضي هو مصطلح فرنسي تم إستبداله بمصطلح التعاقد بناءاً 
 "Les Marchés Négociés "2.  

  .ومن خلال هذا المبحث سيتم تعريف التراضي في مطلب أول ثم أشكاله في مطلب ثاني

  التراضي تعريف : المطلب الأول 

هو أســـلوب التعاقـــد الإداري عـــن طريقـــه تقـــوم الإدارة ،مـــا يســـمى بالإتفـــاق المباشـــرالتراضـــي أو  
حيـث تتحـرر  ،تزام بإجراءات مسـبقةللإابدون  ،أو شركة معينة ،بالتعاقد مباشرة مع شخص معين

                                                 
 . 31علي معطي االله ، مرجع سابق ص  -1
 .8ص 2015 – 15/247حكام المرسوم أطرق وأساليب إبرام الصفقات العمومية في ظل  مداخلة بعنوان، ،زواوي عباس -2
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هــو إجــراء اســتثنائي أكثــر مرونــة تلجــأ لــه  إذا ،1المفروضــة عليهــا الشــكلية الإدارة مــن كــل القيــود
  2المصلحة المتعاقدة عند وجود حالات تستدعي السرعة لتغطية الحاجات العامة

  ) Gré à gré(فــي اللغــة الفرنســية  لقــد عــرف المشــرع الجزائــري التراضــي المعبــر عنــه 
تخصـيص صـفقة  إجـراءالتراضي هو  " :كما يلي  10/236من المرسوم الرئاسي  27في المادة 

وهو ذات التعريف المبين فـي المـادة  ،3"دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة  ،لمتعامل متعاقد واحد
250 -02 الرئاسي من المرسوم 22

4 :  

" Le gré à gré est la procédure exceptionnelle d’attribution d’un 

marché a un partenaire contractant  sans appel formel à la concurrence 
5"  

 وتحديـداً  15/247بقى عليه المشـرع فـي المرسـوم الرئاسـي نفس التعريف الذي أ كذلكوهو 
التراضـي هـو اجـراء تخصـيص صـفقة لمتعامـل " : والتي تـنص علـى مـايلي   6منه 41في المادة 

شــكل التراضــي  دون الــدعوة الشــكلية إلــى المنافســة ، ويمكــن أن يكتســي التراضــي ،متعاقــد واحــد
   ". وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة ،البسيط، وشكل التراضي بعد الإستشارة

لا يمكن إعتمادها إلا في الحالات  ،لإبرام العقودإن إجراء  التراضي البسيط  قاعدة إستثنائية 
   .من هذا المرسوم 49الواردة في المادة 

ستثنائي لا تلجأ له الإدارة إلا أن التراضي هو أسلوب إ ،ن التعاريفيتضح في كل ماسبق م و
لاً لا يمكن لهذه الإدارة أن تجعله سبي وإذ ،في الحالات الاستثنائية التي أقرها وحددها القانون

  .لتهرب من القيود القانونية الشكلية المفروضة عليهال

                                                 
رسالة دكتوراه، مقدمة لكلية الحقوق، ، دراسة مقارنة لإداري في مجال الصفقات العموميةعائشة خلدون، أساليب التعاقد ا -1

 . 306ص  2015/2016جامعة الجزائر 
     التراضي أسلوب معروف في التشريعات المقارنة ففي مصر يعرف بالاتفاق المباشر أما في فرنسا فقد ظل مصطلح -2

gré à gré   حيث استبدل بمصطلح  21/01/1976 المؤرخ في مرسومالغاية صدور  إلىمتداولاLes marchés Négocier 

  .أي التعاقد بناءا على مفاوضة  
 .27ص 2011،الجزائر ،ين مليلةع ،لطباعة والنشرلدار الهدى  ،تنظيم الصفقات العمومية ،رنبيل صق -3
 . 10/236من المرسوم  27المعدلة والمتممة بالمادة  250/ 02من المرسوم الرئاسي  22المادة  -4
5- Brahim BOULIFA. Marchés Publics volume1 Berti Editions ALGER 2013 P 53. 
  . 247/ 15من المرسوم الرئاسي  41المادة  -6




 ا��ر�وم أ���مإ�رام ا�����ت ا���و��� �
 ظل طرق                   ل ا�ول      ا������ 15/247 ا�ر

24 

 

مــن المشــرع لــلإدارة باختيــار المتعامــل المتعاقــد معهــا ويعــد هــذا الأســلوب اعترافــاً صــريحاً 
المتبعـــة فـــي طلـــب إلـــى الإجـــراءات الشـــكلية للإبـــرام  دون اللجـــوء ،فـــي ظـــروف وحـــالات محـــددة

  .العروض

ن هاتـــه لأ،رشـــحين الإدارة والمويقـــوم أســـلوب التراضـــي علـــى أســـاس وجـــود تفـــاوض بـــين 
عـــن طريـــق هـــذا  إلا ،أنـــه لا ســـبيل لتنفيـــذ المشـــروع تتأكـــد ،ذاتالـــالإدارة وفـــي هـــذه الحـــالات ب

  .فهو الذي يقرب وجهات النظر حتى يحصل كل طرف على حقوقه ،الأسلوب

ـــ تنـــتهج والإدارة وهـــي  ـــبسإلـــى تهـــدف  ،نهجهـــذا ال ـــة لأنهـــا رفـــع الل        عـــادة  وتوضـــيح الرؤي
ـــى عـــروض تطـــابق ا ـــاً لا تحصـــل عل ـــة تطابقـــاً كلي ـــىضـــفْ  ،لمواصـــفات المطلوب ـــك حـــالات  إل ذل

 لـدفع هـذا اللـبسكـل ذلـك يسـتوجب التفـاوض بـين الطـرفين  ،والسرعة في اتخاذ القـرار الاستعجال
وتحقيقــــاً  ،تجنبــــاً للتــــأويلات والأخطــــاء ،مشــــروعفــــي ال الأساســــيةوتوضــــيح الجوانــــب  ،والغمــــوض

  .1وهو استمرارية نشاط المرفق وقيامه بالخدمات المنوطة به ،للمقصد العام

 إبـــرامســـتثناء علـــى المبـــدأ العـــام فـــي أن التراضـــي هـــو إ: إلـــى مـــايلي يخلـــص  ســـتنتاجاً لمـــا ســـبقإ
وة الصـــفقات العموميـــة عـــن طريـــق طلـــب العــــروض وهـــو تخصـــيص صـــفقة لمتعامـــل دون الــــدع

  الشكلية للمنافسة 

  التراضي أشكال : المطلب الثاني 

         معفية  الإدارةلقد سبق الذكر أن التراضي كأسلوب من أساليب التعاقد يجعل 
ختيار وهذا لإ ،لب العروضالشكلية الطويلة التي تحتمها طريقة ط الإجراءات إلىمن الخضوع 

10/236من المرسوم الرئاسي  44و 43د معها وذلك طبقاً للمادتين اقالمتع المتعامل
والمادة  2

15/247من المرسوم الرئاسي  41
وهو نوعان التراضي البسيط والتراضي بعد الإستشارة  ،3

  وذلك ما سيتم تناوله في فرعين 

                                                 
 . 444ص 2013جسور لنشر والتوزيع ،المحمدية ،الجزائر 03الوجيز في القانون الإداري ،ط  ،عمار بوضياف -1
 . 10/236من المرسوم الرئاسي  44و  43المادة  -2
 . 15/247من المرسوم الرئاسي  41ة الماد -3
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  التراضي البسيط  :الفرع الأول 

  :التراضي البسيط  تعريف

يُقصد بالتراضي البسيط هو قيام المصـلحة المتعاقـدة بـإبرام الصـفقة العموميـة مـع متعامـل 
مـــع إســـتبعاد مبـــدأ التنـــافس لتقـــوم مباشـــرة باختيـــار المتعامـــل  ،إرادتيهمـــااقتصـــادي بمجـــرد تطـــابق 
   ح إجراءاته ثانياً ي، وسيتم تعيين حالاته أولاً ثم توضالمتعاقد بعد التفاوض معه

  :حالاته:  أولاً 

15/247من المرسوم  49وهي الحالات المذكورة في المادة 
  :وهي على النحو التالي  1

عندما يكون المتعامل الاقتصادي هو الوحيد الذي يحتكر هذه الخدمة اذْ لا يمكـن اللجـوء  .1
 .لغيره

 أو ثقافيــة  ،لاعتبــارات تقنيــة، أو حمايــة لحقــوق حصــرية ،الإبــرامبهــذا  الإدارةعنــدما تقــوم  .2
بــين الـوزير المكلــف بالثقافــة  ،كـل ذلــك بموجـب قــرار مشـتركيكــون أن  إلزاميـةمــع أو فنيـة 

 والوزير المكلف بالمالية 

قــد  ،أو اســتثمار ،يتعــرض لــه ملــك ،علــل بوجــود خطــر داهــمحــالات الاســتعجال الملــح الم .3
 بــإجراءاتأو متســع مــن الوقــت للقيــام  إمكانيــةولــيس هنــاك أي  ،تجســد فعــلاً فــي الميــدان

تكـــون المصـــلحة المتعاقـــدة لا تتوقـــع هـــذا الفـــرق  أنالصـــفقات العموميـــة علـــى شـــرط  إبـــرام
 المسبب لحالة الاستعجال ولا يكون كل ذلك تحت طائلة المناورات من طرفها 

ـــــوفير حاجـــــات الســـــكان الأساســـــية .4 ـــــة تمـــــوين مســـــتعجل مخصـــــص لضـــــمان ت ـــــي حال       ، 2ف
الحالــة تكــون المصــلحة المتعاقــدة فــي حالــة تمــوين مســتعجل ذي شــروط خاصــة هــذه ففــي 

   الاقتصـــاد فهـــي مخصصـــة لضـــمان ســـير ، وتبـــدو هـــذه الحالـــة أكثـــر وضـــوحاً مـــن ســـابقتها
بتمــوين لمواجهــة مخلفــات كــوارث  الأمــركــأن يتعلــق  ،الأساســيةو تــوفير حاجــات الســكان أ

                                                 
 . 15/247من المرسوم الرئاسي  49ة الماد -1
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أو الســلع الأساســية التــي تحتــاج إلــى  ،طبيعيــة أو تــوفير دواء لمواجهــة مــرض ظهــر فجــأة
  .1ووسائل مالية ضخمة ،إختصاص عالٍ جداً 

 اإســـتعجاليعنـــدما يتعلـــق الأمـــر بمشـــروع ذي أوليـــة و ذي أهميـــة وطنيـــة ويكتســـي طابعـــاً  .5
بشــــرط أن الظــــروف التــــي اســــتوجبت هــــذا الاســــتعجال لــــم تكــــن متوقعــــة مــــن المصــــلحة 

لكـن هـذه الحالـة تشـترط الموافقـة المسـبقة  ،2ولم تكن نتيجة مناورات مـن طرفهـا ،المتعاقدة
 )دج 10.000.000.000(لمجلــس الــوزراء إذا كــان مبلــغ الصــفقة يفــوق عشــرة ملاييــر دينــار

ـــى الموافقـــة المســـبقة وإ  صـــفقة يقـــل عـــن المبلـــغ كـــان مبلـــغ ال إذاجتمـــاع الحكومـــة أثنـــاء إل
  .السالف الذكر

وفـــي هـــذه الحالـــة تخضـــع  للإنتـــاجالوطنيـــة  الأداة أوعنـــدما يتعلـــق الأمـــر بترقيـــة الإنتـــاج  .6
 .الإدارة لنفس الشروط السابقة 

و تنظيمــي مؤسســة عموميــة ذات طــابع صــناعي وتجــاري فــي حالــة مــنح نــص تشــريعي أ .7
هـذه المؤسسـة كـل نشـاطاتها و عنـدما تنجـز أ ،اً للقيـام بمهمـة الخدمـة العموميـةحقاً حصري

   .الإداريعمومية ذات الطابع العمومية والمؤسسات ال والإداراتمع الهيئات 

3هذه المادة عند الحاجة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية أحكامات تطبيق يتحدد كيف
 

  إجراءاته:  نياً ثا

  :التالية  بالإجراءاتتقوم  أنهج نهج التراضي البسيط توهي تن الإدارةيتحتم على 

مـن المرسـوم  27وذلـك طبقـاً للمـادة  ،إجـراءأي  إطـلاققبـل تضبط وتحدد حاجاتها مسـبقاً  .1
 .في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في هذا المرسوم  إلا 15/247الرئاسي 

مــــن  54كمــــا حـــددتها المـــادة  ،د كـــل التأكيــــد مـــن قـــدرات هــــذا المتعامـــل الاقتصـــاديتتأكـــ .2
15/247المرسوم الرئاسـي 

يتعـين علـى المصـلحة المتعاقـدة : والتـي تـنص علـى مـايلي  .4
ن تتأكــــد مــــن قــــدرة المرشــــحين والمتعاهــــدين التقنيــــة والمهنيــــة والماليــــة قبــــل القيــــام بتقيــــيم أ

                                                 
 . 299عائشة خلدون، المرجع السابق، ص  -1
 . 33علي معطى االله، المرجع السابق ص   -2
 . 15/247من المرسوم الرئاسي   49المادة  -3
 . 15/247الرئاسي المرسوم من  54المادة   -4
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لهـا علاقــة  ،سـتند تقيـيم الترشـحات إلـى معـايير غيـر تمييزيـةيالعـروض التقنيـة ، يجـب أن 
 ومتناسبة مع مداها  ،بموضوع الصفقة

قــل ثمنــاً الاقتصــادية وأأحســن عرضــاً مــن الناحيــة ختــار المتعامــل الاقتصــادي الــذي يقــدم تَ  .3
 .من نفس المرسوم72من الناحية المالية طبقاً للمادة 

 6م مفاوضات مسبقة مع هذا المتعامل حسب الشروط المنصوص عليهـا فـي  المـادة تنظ .4
علــــى  إلاهــــذا البــــاب  أحكــــاملا تطبــــق  :"والتــــي تــــنص علــــى مــــايلي  ،المرســــوم مــــن هــــذا

 :الصفقات العمومية محل نفقات 

 .الدولة  •

  .الإقليميةالحماية   •

  .الإداريالمؤسسات العمومية ذات الطابع   •

  .المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري  •

عنــدما نكلــف بإنجــاز عمليــة ممولــة كليــاً أو جزئيــاً بمســاهمة مؤقتــه أو نهائيــة مــن   •
  .الدولة أو من الحماية الإقليمية

 ". 1" المصلحة المتعاقدة "وتدعى في صلب النص   •

 إطـــارفـــي  إلايكـــون التفـــاوض بالنســـبة للعـــرض المـــالي وفـــق أســـعار مرجعيـــة لا يمكـــن تجاوزهـــا 
يكون هـذا النـوع مـن التعاقـد مطبـةً لخروقـات ماليـة  قانوناً وذلك حتى لاالتحيين المنصوص عليه 

 .و المصلحة المتعاقدة الإدارة أتضر بمصلحة 

   الاستشارةالتراضي بعد :  لثانيالفرع ا

  :تعريف التراضي بعد الإستشارة 

أســـلوب تلجـــأ إليـــه المصـــلحة المتعاقـــدة لإبـــرام صـــفقاتها بإقامـــة المنافســـة بـــين عـــدة مرشـــحين  هـــو
الشــــكلية المعتمــــدة فــــي طلــــب  مكتوبــــة دون اللجــــوء إلــــى الإجــــرءاتمــــدعوين خصيصــــا بوســــائل 

  .ته ثانياً ااءالعروض، وسيتم تعيين حالاته أولاً ثم توضيح إجر 

                                                 
 . 15/247من المرسوم الرئاسي  6المادة  -1
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   :حالاته :  أولاً  

الرئاســـي  مـــن المرســـوم 51طبقـــاً للمـــادة تلجـــأ المصـــلحة المتعاقـــدة إلـــى التراضـــي بعـــد الإستشـــارة 
  : الحالات الآتيةفي  15/247

 .عندما يعلن عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانية  .1

 إلــىالتــي تســتلزم طبيعتهــا اللجــوء  ،فـي حالــة صــفقات الدراســة واللــوازم والخــدمات الخاصــة .2
أو بضعف مسـتوى المنافسـة  حدد خصوصية هذه الصفقات بموضوعهاوت ،طلب عروض

 .أو بالطابع السري للخدمات 

 .في الدولة اشرة للمؤسسات العمومية السياديةفي حالة صفقات الأشغال التابعة مب .3

مـع آجـال تـتلاءم  لا وكانـت طبيعتهـا ،في حالة الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسـخ .4
 .طلب عروض جديد

اتفاقـات  إطـارأو فـي  ،التعـاون الحكـومي إسـتراتيجية إطـارفي حالة العمليات المنجزة فـي  .5
عنـدما أو هبـات  ،مشـاريع تنمويـة إلـىديون وتحويـل الـ ،ثنائية تتعلق بالتمويلات الإمتيازية
 أنوفـي هـذه الحالـة يمكـن للمصـلحة المتعاقـدة  ،على ذلكتنص اتفاقات التمويل المذكورة 

البلـــد المقـــدم  أو ،تحصـــر الاستشـــارة فـــي مؤسســـات البلـــد المعنـــي فقـــط فـــي الحالـــة الأولـــى
 .في الحالات الأخرى   للأموال 

هـــذه المـــادة عنـــد الحاجـــة بموجـــب قـــرار مـــن الـــوزير المكلـــف  أحكـــامتحـــدد كيفيـــات تطبيـــق  .6
     .1بالمالية

  إجراءاته ثانياً 

هذه الحالة تستشير المصـلحة المتعاقـدة المؤسسـات التـي شـاركت فـي طلـب العـروض في 
ويمكـــن للمصـــلحة  ،ثناء الأحكـــام الخاصـــة بطلـــب العـــروضفتـــر الشـــروط باســـتوبـــنفس د ،برســـالة

الصـــفقات  لجنـــة ،دفتـــر الشـــروط لدراســـة ولا يخضـــع ،تحضـــير العـــروضالمتعاقـــدة تقلـــيص مـــدة 
ارك فـي طلـب العـروض قدة ضرورة استشارة مؤسسات لم تشرأت المصلحة المتعا وإذ ،2العمومية

ـــإ ،محـــل التراضـــي      حســـب الأشـــكال المنصـــوص عليهـــا الإعـــلانن ذلـــك يســـتوجب عليهـــا نشـــر ف
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باســتثناء مــا تعلــق منهــا بطلــب العــروض  ،مــع اســتعمالها لــنفس دفتــر الشــروط ،فــي ذات المرســوم
دفتـــر الشـــروط وخاصـــة التـــي تمـــس  أحكـــاماضـــطرت المصـــلحة المتعاقـــدة لتعـــديل بعـــض  إذا أمـــاّ 

طلــب  وإطــلاقمضــطرة أيضــاً لتقــدم هــذا الــدفتر لدراســة لجنــة الصــفقات العموميــة  فإنهــاالمنافســة 
  .عروض جديد بدل التراضي

ـــــدة  لجـــــأت اوإذ ـــــىالمصـــــلحة المتعاق ـــــي المحطـــــات التر  إل        5و 4، 3، 2اضـــــي بعـــــد الاستشـــــارة ف
15/247 الرئاسـي من المرسـوم 51من المادة 

يجـب أن يكـون ذلـك بنـاءاً علـى رسـالة استشـارة  ،1
لتأشــــيرة لجنــــة الصــــفقات  الإجــــراءدفتــــر الشــــروط الــــذي يخضــــع قبــــل الشــــروع فــــي  أســــاسعلــــى 

       :  توضيح ما يلي  إلىأخيراً  الإشارةوتجدر  ،المختصة

ة يمكن أن يكون التراضـي بعـد الاستشـارة عـديم الجـدوى وذلـك عنـدما لا تسـتلم المصـلحة المتعاقـد
          كمـــــــا يتحـــــــتم  ،ختيـــــــار أي عـــــــرض مـــــــن العـــــــروض المســـــــتلمةأو أنـــــــه لا يمكـــــــن ا ،أي عـــــــرض

على المصلحة المتعاقـدة أن يكـون المـنح المؤقـت للصـفقة موضـوع نشـر حسـب الشـروط المحـددة 
15/247 الرئاسـي من المرسوم 65في المادة 

مـا فـي حالـة الخـدمات التـي تنفـذ فـي الخـارج أ و ،2
كمـا أجـاز المشـرع  ،ن تمـت استشـارتهمالمنح يتم بمراسلة المتعاملين الاقتصاديين الـذي إعلانفإن 

       ن يرفـــــع طعنـــــاً وفـــــق الشـــــروط المحـــــددةللمتعهـــــد والـــــذي يعـــــارض اختيـــــار المصـــــلحة المتعاقـــــدة أ
15/247 الرئاسي من المرسوم 28في المادة 

قامـت المصـلحة المتعاقـدة باستشـارة مباشـرة  وإذا ،3
لأحكـام المـادة  املين الاقتصاديين فإنه مـن الواجـب عليهـا الرجـوع لبطاقتيهـا المعـدة طبقـاً مع المتع

15/247 الرئاسي من المرسوم 58
4.  

ومــا يمكــن اســتنتاجه أخيــراً أن حالــة التراضــي بعــد الاستشــارة تختلــف عــن حالــة التراضــي البســيط 
 والقصــد مـن ذلــك تفعيـل المنافســةالمنافسـة  إلــىفهـي تـأتي حتميــة فـي حــالات عـدم جــدوى الـدعوة 

ـــوفر البســـاطة فـــي الإجـــراءات وتســـتجيب  ـــالي فـــإن هـــذه الصـــيغة ت حـــالات الاســـتعجال  إلـــىوبالت
  .5النسبية

                                                 
 . 15/247من المرسوم الرئاسي  51المادة  -1
 . 15/247من المرسوم الرئاسي   65المادة  -2
 .15/247 من المرسوم الرئاسي  28المادة  -3
 .15/247 من المرسوم الرئاسي  58المادة  -4
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مراحل إبرام الصفقات العمومية في ظل أحكام : ثانيالالفصل 
  .15/247المرسوم الرئاسي 

إن إبرام الصفقات العمومية يمر بمراحل عملية مسنودة بمواد من المرسوم الرئاسي   
توخي  لذا وجب ،قابلة للإلغاء العملية برمتها وأن أي خطأ في عملية الإبرام يجعل ،15/247

وقد تم التطرق لهذه المراحل في مبحثين المبحث  ،الدقة كل الدقةب الحيطة والحذر و التسلح
   .والمبحث الثاني للمرحلة التنفيذية ،الأول خصص للمرحلة التحضيرية

  :المرحلة التحضيرية :الأول  المبحث
متبوعة بتحديد  ،إن الخطوة الأولى في هذه المرحلة ستكون تحضير الغلاف المالي  

دفتر الشروط  ثم تحضير ,وقد خصص لها مطلب أول ،موضوع وشكل وحاجات الصفقة
  لها مطلب ثاني ,خصص ة الصفقات المعنية للمصادقة عليهوعرضه على لجن

  وتحديد الشكل والموضوع والحاجات ,مرحلة إعداد الميزانية: المطلب الأول 

هي الصفقات التي يطبق  ما ،وجب أن نعرف أولاً  ،قبل الشروع في التحضير للصفقة  
 من محل نفقات الدولة تعتبر والتي ،1منه 06مذكورة في المادة الوهي  ؟عليها هذا المرسوم

ومية ثم المؤسسات العم ،ذات الطابع الإداري ،المؤسسات العموميةو  ،الإقليمية والجماعات
       المالي الاعتمادوجب البحث عن  لذلك الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري

في الفرع  تحديد شكل وموضوع وحاجات هذه الصفقة ثم ,وهو ماسيتم تناوله في الفرع الأول
  .الثاني

  تحضير الغلاف المالي : لفرع الأول ا 
          ،خدمات، أو أو إقتناء لوازم ،سواء كانت صفقة أشغال ،ة العموميةالصفق إن

يتم دفعه للمتعامل المتعاقد مع المصلحة  ,لإنجازهاتحتاج إلى غلاف مالي  ،2أو دراسات
ومن ثمة نستنتج أن أول خطوة يجب القيام  ،الإنجاز ،أو بعد ،أثناءأو  ،سواء قبل ,المتعاقدة 

ملة من الإجراءات التحضيرية، فقط يجب جوذلك وفق  ،المالي للصفقة بها هي توفير الجانب
                                                 

 .15/247من المرسوم الرئاسي  06المادة  -1
 .15/247من المرسوم الرئاسي  29المادة  -2
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أو قد  ،المالي للدولة الاعتمادقد يرصد على حساب  ,المالي لهذه الصفقةالتذكير بأن الوعاء 
   .1وعندها يسمى بميزانية القطاع ,يُقيدَ ويحسب في ميزانية الإدارة المعنية

  :الدولة ميزانية  تمويل الصفقة عن طريق: أولاً  

ففي  سرير 500بسعة  جامعي مثل بناء مستشفى ،طابع وطني إذا كان المشروع ذو    
ة المالية ومصالح أخرى بين وزارة الصحة ووزار  قبالتنسي ,هذه الحالة يجب إعداد ملف كامل

من أجل الحصول على الإعتماد المالي، وإذ رصدت المصالح المختصة مبلغاً ذات علاقة، 
لآمر الي المختص إقليمياً صاحب صفة اصار الو  ،مستشفىالمالياً للصفقة المتعلقة بإنجاز 

الحصول على رخصة البرنامج من قبل  الموافقة و ، وذلك بعدفيما يخص هذه الصفقةبالصرف 
  .وزارة المالية

  :تمويل الصفقة عن طريق ميزانية القطاع أو ميزانية المؤسسة: ثانياً 

قطاع من قطاعات الدولة ميزانية سنوية ترصد لتحقيق مجموعة من الأهداف  لكل 
طلب  طاولات أو كراسي فإنها لا تعلن عن لاقتناء مثلا مديرية التربية احتاجتفإذ  ،مسطرةال

مخصصة لإقتناء هذا الميزانية الغلاف مالي مدرج في  ت تحوز علىالعروض إلا إذا كان
  .التجهيز

تأخذ وقتاً طويلاً  ،وما يجدر التذكير به أن إجراءات إعداد الميزانية والمصادقة عليها  
 أن تسطر إحتياجاتها المختلفة وتدرجها في مرحلة إعداد الميزانية  ،ارةإدمما يستوجب على كل 

أو رئيس سواء أكان الوالي ، الإداريصار الرئيس  ,الإعتماد من الجهات المختصة منح تم إذاو 
  .له التوقيع على الصفقة مخولا,أو مدير التربية  ،مدير الجامعة أو البلدي، المجلس الشعبي

  .الحاجات مرحلة تحديد، الموضوع، الشكل و:  لثانيالفرع ا 

إذْ على ضوء ذلك يتحدد مفهـوم  وشكل وحاجات الصفقة أمر مهم جداً،موضوع  إن تحديد      
    ومــــن هــــم المتعــــاملين المعنيــــين بالمشــــاركة والحــــدود الماليــــة والمواصــــفات التقنيــــة  ،هــــذه الصــــفقة

                                                 
 . 141عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  -1
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الموضـوع، وثانيــاً اختيـار الشــكل ،وثالثـاً تحديــد  ، لــذلك سـيتم التطــرق أولاً إلـى اختيــارلهـذه الاخيـرة
  الحاجات 

  :إختيار الموضوع: أولاً  

يخــرج عــن كونــه  الأشــياء المهمــة فــي أي صــفقة موضــوعها، وموضــوع أي صــفقة لا مــن       
  :صنف من الأصناف التالية

     ،أو تــــرميم ،أو تهيئــــة  ،أو تأهيــــل ،أو صــــيانة ،أو تجديــــد ،وتشــــمل بنــــاء: إنجــــاز أشــــغال .1
مــع وجــوب الإنتبــاه إلــى أن هــذه الصــفقة قــد تشــمل  ،أو هــدم منشــأة ،أو إصــلاح أو تــدعيم

نصــت  لكــن مــع ذلــك تســمى أشــغال وذلــك مــا ,إضــافة للعمليــات الســابقة إقتنــاء تجهيــزات
    إذ تــــم الــــنص  : "15/247مــــن المرســــوم الرئاســــي الخامســــة  الفقــــرة فــــي 29عليــــه المــــادة 

فــي صــفقة عموميــة علــى تقــديم خــدمات وكــان الموضــوع الأساســي للصــفقة يتعلــق بإنجــاز 
لـــة إدخـــال مـــع الإشـــارة أيضـــاً أنـــهُ فـــي حا ،1"أشـــغال، فـــإن الصـــفقة تكـــون صـــفقة أشـــغال 

عمليـات أشـغال علـى منشـأة يجـب التنبيـه إلـى ضـرورة تـوفر شـهادة التسـجيل فـي الأمـلاك 
تقــوم أي مصــلحة بالقيــام بنفقــات علــى منشــأة ليســت ، فــلا يجــوز أن ه المنشــأةالعقاريــة لهــذ

 .تابعة لها

لعتـاد أو مـواد موجهـة  ،أو بيـع بالإيجـار ،إيجـارأو  ،اقتناء لوازم وهي تخص عملية اقتناء .2
أشـغال مـن أجـل عملية  ،للاقتناءوقد تشمل بالإضافة  ،لتلبية حاجيات المصلحة المتعاقدة

أكثـر مـن فـإن كـان مبلـغ اللـوازم  المبلغ هو الفيصل، وفي هذه الحالةتنصيب تلك اللوازم ،
مــن المرســوم  الثامنــةة الفقــر  29الأشــغال تبقــى صــفقة لــوازم، وذلــك مــا نصــت عليــه المــادة 

كــــان موضــــوع الصــــفقة العموميــــة خــــدمات ولــــوازم وكانــــت قيمــــة  اإذ"  15/247الرئاســــي 
 .2" ماللوازم تفوق قيمة الخدمات فإن الصفقة العمومية تكون صفقة لواز 

إجمالاً نستطيع القول أن المبلغ المخصص لكل موضوع هو الذي يحدد موضوع و 
  .الصفقة الإجمالية

                                                 
 . 15/247من المرسوم الرئاسي  05، الفقرة 29المادة  -1
 . 15/247من المرسوم الرئاسي  08، الفقرة 29المادة  -2
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 15/247رئاسي من المرسوم ال العاشرةالفقرة  29المادة  وقد وردت في: صفقة الدراسات .3
تشمل الصفقة العمومية للدراسات عند إبرام صفقات الأشغال لاسيما :" على النحو التالي

على إنجاز الأشغال ومساعدة صاحب الجيوتقنية والإشراف  المراقبة التقنية أو مهمات
من هو تقديم خدمات فكرية الهدف من الإنجاز حسب هذا النوع  أن إذّ  ،1" المشروع

  .أعلاه 29تشمل المهمات المذكورة في المادة 
ويمكن ة المبرمة مع متعهد بانجاز خدمات إنجاز خدمات وهي الصفق صفقة الخدمات .4

) معنوي أو طبيعي(إتفاق بين الإدارة المتعاقدة وشخص آخر" تعريف هذا العقد بأنه 
  .2" مقابل مالي تتعلق بتسيير المرفق نظير،بقصد توفير خدمة معينة للإدارة المتعاقدة 

  كبيرة مثلما الإداري بسيط ولا يتطلب إعتمادات وفي العادة يكون موضوع الخدمة محل العقد 
  .3بالنسبة لعقد الأشغال العامة والتوريد هو الحال

  :إختيار الشكل:  ثانياً 

في طلب  في تحديد من هم الذين بإمكانهم المشاركة ,عاملاً مهماً  ،يعتبر اختيار الشكل
  :وطلب العروض لا يكون إلا شكلاً من الأشكال التالية . حسب موضوع الصفقة ،العروض

 .مؤهل بإمكانه أن يقدم فيه عرضاً  تعهدموهو الشكل الذي يجعل أي : الشكل المفتوح  .1

لأي متعهد تتوفر وهو الشكل الذي يخول : من الشروط الشكل المفتوح مع توفر حد أدنى .2
 ،أو مهنية مطلوبة لتنفيذ الصفقةءا كانت قدرات تقنية أو مالية افيه شروط دنيا معينة سو 

 .المصلحة المتعاقدة مسبقاً هذه الشروط تطلبها و 

 يتم إنتقاؤهموهو الشكل الذي يمكّن متعهدين معينين : شكل طلب العروض المحدود .3
 .4المشاركة بعد تأهيل أولي ويكون ذلك على مرحلة واحدة أو على مرحلتين  مسبقاً 

على مرحلة واحدة إذا كانت المصلحة المتعاقدة تحوز على المواصفات التقنية ومقاييس   - أ
  .ة يجب بلوغهامعين

                                                 
  . 15/247من المرسوم الرئاسي  10، الفقرة 29المادة  -1
 . 42، ص2005محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، دار العلوم، الجزائر،  -2
 . 93، ص عمار بوضياف، المرجع السابق -  3
  .15/247من المرسوم الرئاسي  46المادة  -4
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الوسائل التقنية لتلبية  وعلى مرحلتين إذا كانت هذه المصلحة غير قادرة على تحديد -ب
مع ملاحظة أن المشاريع المعنية بهذه العملية يجب أن تحدد بموجب مقرر من  حاجاتها،

  .الوزير أو مسؤول الهيئة العمومية
أي تضع رجال الفن في  ،فكريةوهذا الشكل هو صفقة يهدف لإنجاز خدمات : المسابقة  .4

 ،إقتصاديةأو  ،منافسة لإختيار مخطط أو مشروع قصد إنجاز عملية تشمل جوانب تقنية
  .أو فنية خاصة ،أو جمالية

ويتم اللجوء إليها في مجال تهيئة الإقليم والتعمير والبناء والهندسة المعمارية ومعالجة المعلومات 
تأهيل على مرحلتين، مفتوحة وتكون أيضاً  أومسابقة على شكلين فهي إما محدودة وتكون هذه ال

ثم دعوتهم لاستكمال باقي  ،مترشحين على الأقل) 05(في خمسة  أولي لعدد معين متمثل
  .العروض

  : تحديد الحاجات: ثالثاً 

         يجب تحديد  إذْ  ،تحديد الحاجات أمر مطلوب في المرحلة التحضيرية للصفقة
  :هذه الحاجات بدقة مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التالية

وتتوافق مع تلبية حاجات من حيث الطبيعة يجب أن تكون المواصفات التقنية مفصلة  -أ
  .المصلحة المتعاقدة 

 .موجهة نحو متعامل أو منتوج معين يجب ألا تكون هذه الحاجات -ب

استنادًا لتقدير معقول ومضبوط مع الأخذ بعين الإعتبار  يجب أن يحدد مبلغ تلك الحاجات -ج
15/247الرئاسي  من المرسوم 13حدود إختصاص لجان الصفقات وفق المادة 

ومراعاة  1
22و 21، 18 ،16المواد 

 30وفي الحالات الإسثنائية يجب مراعاة المادة  من نفس المرسوم  2
  .3من نفس المرسوم 31و 
  
  

                                                 
  .15/247من المرسوم الرئاسي  13المادة   -1
  .15/247من المرسوم الرئاسي  22- 21- 18-16المواد  -2
  .15/247المرسوم الرئاسي  من  13-30المادة -3
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  مرحلة تحضير وإعداد دفتر الشروط :  ثانيالمطلب ال 

إلى التعريف بهذا الدفتر في الفرع الأول ,عبر خمسة فروع ,في هذا المطلب  سيتم التطرق
والمصادقة ,وأنواعه في الفرع الرابع  ووطبيعته القانونية في الفرع الثالث ,ومحتواه في الفرع الثاني
  عليه في الفرع الخامس 

  .بدفتر الشروط التعريف :  لأوللفرع اا 

تحدد فيها كل الشروط  ،متعاقدة بإرادة منفردةالهو وثيقة رسمية تصممها المصلحة 
لذلك تحرص هذه المصلحة كل الحرص  ،التقنية والمالية وكيفية المشاركة والمنافسة في العرض

 وتجند إطاراتها من أجل أن تعد هذا الدفتر ليحقق الأهداف المرسومة ،وتستعمل كل طاقاتها
المسطرة، وقد أخذ هذا الدفتر عدة تعريفات من قبل رجال الفقه والقانون ويستجيب للحاجيات 

  :ينوجزها فيما يل
هو عبارة عن وثائق إدارية مكتوبة ومعدة مقدماً "  :قد عرفه الأستاذ عمار عوابدي بقوله .1

 .1" مل على شروط العقود الإداريةتتش

هو عبارة عن وثائق تتضمن مجموعة "  :كالتاليأما الأستاذ محمد الصغير بعلي فعرفه  .2
من القواعد والأحكام التي تضعها الإدارة مسبقاً بإرادتها المنفردة، بما لها من إمتيازات 

 .2" السلطة العامة

بأنه وثيقة رسمية تضعها الإدارة المتعاقدة "  :عمار بوضيافكما عرفه الأستاذ الدكتور  .3
بموجبها سائر الشروط المتعلقة بقواعد المنافسة بمختلف جوانبها وتحدد ، المنفردة بإرادتها

 .3" وشروط المشاركة فيها وكيفية إختيار المتعاقد معها

ومن خلال هذه التعريفات نستنتج أنه كلما كان دفتر الشروط واضحاً في بنوده دقيقاً في تحريره 
وهذا سلسة وفعالة  نادوتقييم وإسالصفقة من إعلان وفتح كلما كانت الأعمال الإدارية الخاصة ب

قبل العملية  آثارهتنصرف  عقد إداريلف عن العقد المدني في كونها ما يجعل الصفقة تخت

                                                 
 . 215، ص1990عمار عوابدي، القانون الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  -1
 .48محمد الصغير بعلي، المرجع سابق، ص  -2
 .  142عمار بوضياف، المرجع سابق، ص  -3
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بينما العقد المدني يرتب آثاره بعد  ،التعاقدية في التشريع الجزائري وذلك استنادًا لدفتر الشروط
  .العقد انقضاء

  :محتوى دفتر الشروط :  لثانيلفرع اا 

والمواصــفات  ،يحتــوي دفتــر الشــروط علــى الوصــف الــدقيق لموضــوع الخــدمات المطلوبــة: أولاً 
ميم و التصــاأن تتــوفر فــي الخــدمات والمنتجــات أ واثبــات المقــاييس التــي يجــب،الدقيقــة التقنيــة 

 ط في آخر صفحة فيه على عبارة قرئكما يحتوي دفتر الشرو  ،والرسوم والتعليمات الضرورية
  .ملاحظة تدوين ذلك بخط اليدمع وقُبلَ ،

إذْ يحدد هذا الأجل  ،على أجل تحضير العروض ،يحتوي دفتر الشروط كذلك كما: ثانياً  
 ،وإيصالهوالمدة اللازمة لتحضير العرض  ،وفق عناصر معينة مثل تعقيد موضوع الصفقة

لمصلحة وليس هناك مدة معينة محددة على سبيل الإلزام بل يرجع ذلك لتقدير الإدارة أو ا
ل نشر للإعلان في الصحافة وتحدد أجل تحضير العروض بالإستناد إلى تاريخ أو ،المتعاقدة 
حديد أجل اقتضت الضرورة ت االمتعامل الإقتصادي كما يمكن للمصلحة المتعاقدة إذ أو نشرة

  ،جوهرته المتعهدين بذلك بكل الوسائل المتاحة مع ملاحظة لكن يجب أن تعلم،التحضير
 أن جدوى في حالة الإستمرار بل يجبيجب أن يؤدي سبب التمديد إلى عدم ال لاوهي أنه 

في دفتر الشروط مثلاً، كذلك يجب أن يوافق آخر  كاكتشاف خطأ االسبب موضوعي يكون
على أن  .ساعة لإيداع العروض وساعة فتح الأظرفة آخر يوم من مدة تحضير العروض

  .لليوم الموالي للعمل مع ذكر الساعة بالضبطتمدد إذْ وافق ذلك يوم راحة قانونية 
  :كما يجب أن يحتوي دفتر الشروط على مايلي :ثالثاً   

 .المعلومات والوثائق الضرورية للمتعهدين .1

 .كيفية التسديد وعملية العرض .2

اللغة الواجب إستعمالها في تقديم العروض وهي في العادة اللغة العربية ولغة أجنبية  .3
15/247 الرئاسي من المرسوم 65لمادة واحدة وذلك طبقاً ل

1. 

 .تاريخ آخر أجل لإيداع هذه العروضأجل صلاحية العروض و الأسعار و  .4

 .تاريخ وساعة فتح الأظرفة .5

                                                 
 .15/247من المرسوم الرئاسي  65المادة  -1
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 .العنوان الدقيق حيث يجب أن تودع العروض .6

ذكر الشروط الأخرى التي يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تشترطها لإتمام الصفقة هذه  .7
 .موضوع لآخر وحسب ما يتطلبه إنجاز كل صفقة الشروط قد تختلف من

 .القيام بملاحقذكر إمكانية  .8

سواءً بعد الفوز مباشرة  ،بالالتزاماتذكر وتوضيح العقوبات المترتبة في حال الإخلال  .9
من قبل  تأو أثناء أو بعد الإنتهاء من الإنجاز إذا كان هناك إخلال بالالتزاما

أو الذين قاموا بتصريح كاذب أو الذين  ،المتعاقدين كرفض استكمال العروض المتعاملين
 .1...لم يستوفوا واجباتهم الجبائية وشبه الجبائية

يجب  لاإلى أنه  الإشارةمع  ،ذكر التخصص إذا كانت المصلحة ترغب في ذلك .10
 .على الإدارة أن تطلب وثائق مماثلة عن كل حصة إلا على سبيل الإسثناء

 المطلوبة أو كل المتطلبات بما في ذلكر وبدقة موضوع الخدمات يجب ذك .11
أن تتوفر في المنتجات بات المطابقة والمقاييس التي يجب المواصفات التقنية وإث

 .2والخدمات وكذلك التصاميم والرسوم والتعليمات الضرورية إن إقتضى الأمر ذلك

 .الماليةالشروط ذات الطابع الإقتصادي والتقني والضمانات  .12

وللتأكد من قدرات المتعامل المتعاقد عند الترشح يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تطلب  .13
عي مقارنة من المتعهدين تدعيم عروضهم بعينات أو نماذج أو تصاميم عندما تستد

ويجب أن ينص دفتر الشروط على كيفيات تقديمها وإرجاعها  العروض فيما بينها، ذلك
  .3عند الإقتضاء

على إبلاغ تمثل في إجبار المتعامل المتعاقد ب إدراج هذا الشرط المكذلك يج .14
الخدمات موضوع تكلفة ومة أو وثيقة تسمح بمراقبة أسعار المصلحة المتعاقدة بكل معل

 .4أو ملاحقها، في دفتر الشروط أو الصفقة ،الصفقة

  .5القضاءوجوب إدراج التسوية الودية للنزاعات بين طرفي العقد قبل اللجوء إلى  .15
                                                 

 .49علي معطى االله، المرجع سابق، ص  -1
 .15/247من المرسوم الرئاسي  64المادة  -2
   .15/247من المرسوم الرئاسي  68المادة  -3
   .15/247من المرسوم الرئاسي  107المادة  -4
 .15/247من المرسوم الرئاسي  153المادة  -5
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  :الطبيعة القانونية لدفتر الشروط:  لثالثالفرع ا  

  :الطبيعة التعاقدية : أولاً 

على أن دفاتر الشروط ذات طبيعة تعاقدية على أساس أنها  ،يجمع بعض فقهاء القانون
وعليه فهي جزء  ،راحة في العقدوالمواصفات التي تنص عليها صتضمن مجموعة من الشروط 

  .إليها فيه الإشارةتجزأ منه على إعتبار لا ت
إلا أن ذلك لا يكون  ،ورغم أن للإدارة الإرادة المنفردة في صياغة وإعداد دفتر الشروط

أي بعض شروطه تعاقدية (على سبيل الإطلاق فنجد مثلاً عقد الإمتياز يتسم بالطابع المركب 
  .1)والبعض الآخر تنظيمية

  
  :الطبيعة اللائحية: ثانياً 

إن ما سنَهُ المشرع من أنواع لدفاتر الشروط تعتبر ملزمة لجهة المصلحة المتعاقدة 
ويترتب عن مخالفتها البطلان وهذه الشروط هي شروط لائحية ملزمة للإدارة كذلك  ،والمتعاقد

أن كثيرًا من فقهاء القانون الإداري يرون أن الشروط خلص إليه في هذا الجانب هو يوما 
بالرغم من وجود السلطة المنفردة  ،هي شروط تعاقدية في طبيعتهاا الدفتر هذ المتضمنة في

  .للإدارة في وضعها
 

  :تر الشروطاأنواع دف:  رابعلالفرع ا
أنواع دفاتر الشروط التي يجب  15/247 الرئاسي من المرسوم 26لقد وضحت المادة 

  :على المصلحة المتعاقدة أن تحضرها كما يلي
المحينة دورياً الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقات العمومية توضح دفاتر الشروط 

  :وهي تشمل على الخصوص مايلي
دفاتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال واللوازم والدراسات  .1

 .لموافق عليها بموجب مرسوم تنفيذيوالخدمات ا

                                                 
 .170، ص2002مصطفى أبو زيد فهمي، الإدارة العامة نشاطاتها وأموالها، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية،  -1
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دد الترتيبات التقنية المطبقة على كل الصفقات دفاتر التعليمات التقنية المشتركة التي تح .2
فق أو الخدمات الموا الأشغال أو اللوازم أو الدراسات العمومية المتعلقة بنوع واحد من

 .عليها بقرار من الوزير المعني

ومن خلال  ،1دفاتر التعليمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة عمومية .3
قد بين أن أنواع  15/247الرئاسي الجزائري في المرسوم لاحظ أن المشرعيُ هذه المادة 

 :دفاتر الشروط هي على النحو التالي 

  الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال واللوازم والدراسات والخدمات البنود دفتر .1
Cahier des Clauses Administratifs Générales (CCAG) 

تضمن المصادقة على دفتر الشروط الذي  1964نوفمبر 21لقد صدر هذا القرار بتاريخ 
الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال الخاصة بوزارة تجديد البناء والأشغال العمومية 

ويحتوي هذا الدفتر على أحكام مختلفة تتعلق بالصفقات العمومية أو تصنيف الصفقات  ،2والنقل
   قات والتأشيرة يأو الآجال أو شروط طلب العروض وكيفية الفتح والتقييم وكيفية منح التسب

بطريقة التراضي وأخرى تنظيمية تتعلق  أحكاماعلى الوثائق كما يحتوي كذلك هذا الدفتر على 
  .3مانات وتنفيذ الأشغالتتعلق بالض

  
 ) CPC(دفتر التعليمات التقنية المشتركة  .2

Cahier des Prescriptions Techniques Communes 
وهي التي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على كل الصفقات العمومية المتعلقة بنوع واحد     

4بقرار من الوزير المعنيمن الأشغال أو اللوازم أو الدراسات أو الخدمات الموافق عليها 
.  

  Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) : دفتر التعليمات الخاصة  .3

تراه المصلحة المتعاقدة مناسباً  أي كل ما ،هو الدفتر الخاص بشروط الصفقة محل التعاقد     
 يكونلة القانون ، وهو بهذه الصفة فقط يجب أن تكون هذه الشروط تحت مظ ،ويخدم الصفقة

                                                 
 .15/247من المرسوم الرئاسي  26المادة  -1
 .143عمار بوضياف،مرجع سابق ص  -2
 . 143ضياف، مرجع سابق صعمار بو  -3
 . 143عمار بوضياف، مرجع سابق ص -4
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 لو كانت نفس المصلحة المعدة له،  حتى دفتر التعليمات الخاصة يختلف من صفقة لأخرى
  .يصلح لصفقة ما قد لا يصلح لأخرى لأن ما

  
  :المصادقة على دفتر الشروط:  خامسلالفرع ا 

    لما كانت الصفقات العمومية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمال العام وجب على المشرع 
  .نَ ضد الفساد المالي وتبعَدُ الشبهة عن الجهات الرسميةحتى تحصّ  ،بالرقابة الكافية هاأن يحيط

ع أن المشر  يلاحظ ،15/247 الرئاسي في المرسومالعمومية  لتنظيم الصفقات وبالرجوع
وأوُكل لها دراسة مشاريع دفاتر الشروط  ،لجان الصفقات العمومية على كافة المستويات نصب

 173، 172المواد والأساس القانوني لما سبق تم ذكره في  في حالة القبول،يها والمصادقة عل
15/247 الرئاسي من المرسوم 175و 174

1.  
وما يجب التذكير به هنا هو أن عرض دفتر الشروط على لجنة الصفقات العمومية 

    ح مبالغ المحددة كما هو موضمرهونُ ببلوغ الحدود القصوى لل ،قدةالتابعة للمصلحة المتعا
لإعتبار  ،يبدو من وراء فرض حد مالي أدنىو  15/247 الرئاسي من المرسوم 13في المادة 

  .2موميةهو ترشيد النفقات الع ،العقد صفقة عمومية تخضع لقانون الصفقات
  

  :نفيذية المرحلة الت: ثانيال المبحث
ويتم فيها التجسيد الفعلي  ،هذه المرحلة تعتبر مرحلة ظهور الصفقة للعلن بصورة مباشرة

 ها مرورًا بمرحلة إيداع ،فهي تبدأ من مرحلة الإعلان عن طلب العروض في الجرائد ،للإجراءات
بعد دراسة  ن المنح المؤقت ثم إعتماد الصفقةليكون بعدها الإعلان ع ،ثم فتح الأظرفة والتقييم

  .عليها، كل ذلك سيتم تناوله في مطلبين  المراقب المالي السابقةوتأشيرة الطعون 
  : مرحلة الإعلان وإيداع العروض:  ولالمطلب الأ  

أهمية كبيرة لهذه المرحلة  15/247 الرئاسي عطى المشرع الجزائري في المرسوملقد أ
وهو ما نصت  ،لأنها بداية المرحلة التنفيذية فإذا كانت البداية سليمة ودقيقة جاء ما بعدها كذلك

                                                 
 .15/247من المرسوم الرئاسي  175و  174، 173، 172المواد  -1
 .29ص 2012كلوفي عز الدين، نظام المنازعات في مجال الصفقات العمومية، دار النشر جيطلي، برج بوعريريج، -2
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15/247من المرسوم الرئاسي  65و 62، 61المواد  عليه
،ولقد تم توزيع هذا  في الإعلان 1

  المطلب على فرعين في الأول يتم التطرق إلى مرحلة الإعلان وفي الثاني، الإيداع
  
  :مرحلة الإعلان  : الأولالفرع  

كان طلب العروض هو إجراء الهدف منه الحصول على عدة عروض من متعهدين  إذا
فإن هذا التنافس يحتم على المصلحة المتعاقدة إعلام جميع المتنافسين والجمهور  ،متنافسين

ومن ثمة يفتح  ،وذلك لتُظهر رغبتها الفعلية في التعاقد للعلن ،بكل الطرق والوسائل المتاحة
م من خلال هذا الإعلام من ويمكنه ،عروضهم، لتقديم وبنفس الحظوظ ،المجال أمام الجميع

على المعلومات الكافية المتعلقة بالصفقة وكذا حق الطعن، ومن شدة حرص المشرع التعرف 
لمبدأ العلانية والشفافية وإتاحة الفرصة  اكتجسيد ،فقد جعله إجبارياً ) الإعلام(على هذه النقطة 
من  9ا تم التركيز عليه في نص المادة والمساواة بين المتنافسين، وهو م ،للمنافسة الشريفة

06/01القانون 
2.   

          مراعاته جراء شكلي جوهري تلزم الإدارة بإ ،إن هذا الإعلان على هذا النحو
  .3في كل أشكال طلب العروض

  :الحالات الآتية السابقة الذكر أن هذا الإشهار يكون إلزامي في 62و  61ولقد وضحت المواد
 .المفتوح طلب العروض .1

 .مع إشتراط قدرات دنيا المفتوح طلب العروض .2

 .طلب العروض المحدود .3

 .المسابقة .4

 .التراضي بعد الإستشارة .5

وما يمكن ملاحظته أن المشرع في هذا المرسوم أدرج حالات أخرى للجوء للإشهار الصحفي 
وهي طلب العروض المفتوح مع إشتراط قدرات دنيا والتراضي بعد الاستشارة كما تم الإستغناء 

                                                 
 .15/247من المرسوم الرئاسي   61،62،65المواد  -1
مارس  08المؤرخة في  14المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر عدد  2006فيفري  20المؤرخ في  06/01القانون  -2

2006. 
 .146عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  -3
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والتي هي  عروضأوضح المشرع البيانات التي يجب أن تسجل في طلب الو  ،1عن المزايدة
15/247من المرسوم  62 مذكورة في المادة

  :على النحو الآتي2
  .تسمية المصلحة المتعاقدة وعنوانها ورقم تعريفها الجبائي .1

 .كيفية طلب العروض .2

 .شروط التأهيل أو الإنتقاء الأولي .3

  .موضوع العملية .4

قائمة موجزة بالمستندات المطلوبة مع إحالة القائمة المفصلة إلى أحكام دفتر  .5
 .الشروط المعد مسبقاً 

 .مدة تحضير العروض ومكان الإيداع .6

 .مدة صلاحية العروض .7

  .إلزامية كفالة التعهد إذا إقتضى الأمر .8

إلا من طرف لا يفتح " ارة بتقديم العروض في ظرف مغلق بإحكام تكتب عليه ع .9
 ". لجنة فتح الأظرفه وتقييم العروض

 .الوثائق عند الإقتضاءثمن . 10

  :إلى إجبارية الإشهار إشترط كذلك مايلي إضافةأن المشرع ومما تجدر الإشارة إليه 
 .تحرير إعلان طلب العروض باللغة العربية وبلغة أجنبية واحدة على الأقل .1

 .)عن ر ص م (لصفقات المتعامل العموميالنشر إجبارياً في النشرة الرسمية  .2

  .ين على المستوى الوطنيتالنشر في جريدتين يوميتين وطنيتين موزع .3

طلب  إعلانالمنح المؤقت للصفقة في الجرائد التي نشر فيها  إعلان إدراج .4
 .العروض

البلديات والمؤسسات العمومية الموضوعة إعلان طلبات عروض الولايات، يمكن  .5
و خدمات ت أشغال أو لوازم ودراسات أتحت وصايتها والتي تتضمن صفقا

   ديناردير إداري على التوالي منه مليون يساوي مبلغها تبعاً لتق

                                                 
 .38علي معطى االله، المرجع السابق، ص  -1
 .15/247من المرسوم الرئاسي  62المادة  -2
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) دج 50.000.000(أو يقل عنها و خمسين مليون دينار ) دج 100.000.000(
 :أو يقل عنها أن تكون محل إشهار محلي حسب الكيفية الآتية

  .طلب العروض في يوميتين محليتين أو جهويتين إعلاننشر  .1

 طلب العروض بالمقرات المعنية للولاية ولكافة بلديات الولاية  إعلانإلصاق  .2

  .والصناعة التقليدية والحرف والفلاحة للولاية غرف التجارة .3

 .1المديرية التقنية المعنية في الولاية .4

 

  :مرحلة إيداع العروض  : الثانيالفرع  
المنافسين على الوثائق المطلوبة، وعلى شكل طلب  وتعرف ،بعد الإعلان في الجرائد

تأتي مرحلة  ،المراد تنفيذهوشروط التعاقد والمعلومات التقنية الخاصة بالمشروع العروض ،
والتي يتبين من خلالها  ،وهي العروض التي يتقدم بها الأشخاص في الصفقة ،العطاءات

وفقاً للمواصفات المطروحة في ملف الصفقة  ،يستطيع المتقدم القيام بهالوصف الفني لما 
عليه  رست فيما لو ،إبرام العقدوكذلك تحديد السعر الذي يقترحه والذي يرتضي على أساسه 

  .الصفقة
ويبدأ تقديم هذه العروض في اليوم الأخير من نهاية المدة المحددة في دفتر الشروط لذلك وجب 
      على الإدارة أن توضح وبدقة آخر يوم وحتى آخر ساعة من هذا اليوم لتقديم العروض

فيكون في اليوم أما الإيداع  ،ل مخصصة لجمع وترتيب الوثائق فقطالأن الفترة السابقة من الآج
الفتح والتقييم مع تحديد آخر ساعة وكذلك عملية  ،الأخير من الأجل المحدد لطلب العروض

   وإبراز ذلك في دفتر الشروط بشكل واضح ودقيق حتى يكون حجة قانونية  ،2الموافقة لذلك
خير نص يداع والفتح في اليوم الأفي حالة المخالفة، وهذا الإجراء المتمثل في حصر عملية الإ

  أنه  عن كل الشبهات خصوصاً إذا علمنا المشرع ليحمي به الإدارة ويضعها في منأى عليه
سد كل الطرق  وهذا بذلك قد عملية الفتح والتقييمتنافسين لحضور فتح المجال للم) المشرعأي (

للمتعاقد الفائز لإتمام ة خصوصاً ما تعلق بجانب الوثائق وترك الفرص ،الإقصاءفي  ةالمتمثل

                                                 
 .15/247المرسوم الرئاسي من  65المادة  -1
 .15/247من المرسوم الرئاسي  66المادة  -2
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 الرئاسي من المرسوم 67أما مضمون العرض فقد حدد بوضوح في نص المادة  وثائقه،
15/247

  :على النحو التالي 1
وقد تم  "وعرض مالي  ،و عرض تقني ،لف الترشحالعروض على م طلب يجب أن يشتمل" 

  :كذلك تفسير كيفية وضع هذه الملفات وتقديمها كما يلي
  يوضع ملف الترشح والعرض التقني والعرض المالي في أظرفة منفصلة ومقفلة بإحكام،   

 وتتضمن عبارة ملف ،يبين كل منهما تسمية المؤسسة ومرجع طلب العروض وموضوعه
لأظرفة في ظرف مقفل عرض تقني أو عرض مالي حسب الحالة، وتوضع هذه االترشح أو 

 من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض طلب العروضلا يفتح إلا " ويحمل عبارة بإحكام 
  ." ...موضوع طلب العروض ...رقم 
  :ن ملف الترشح وضمم:أولاً 

  :يشهد المتعهد أو المترشح في هذا التصريح بأنه : تصريح بالترشح 
  75العمومية طبقاً لأحكام المادتين  غير مقصى أو ممنوع من المشاركة في الصفقات .1

  .2الرئاسي المرسوممن هذا  89و 
 صحيفة سوابقه القضائية الصادرة منذ أقل من ثلاثةليس في حالة تسوية قضائية أو أن  .2

وفي خلاف ذلك فإنه يجب أن يرفق العرض  " لا شيء" أشهر تحتوي على إشارة  )03(
رشح تبالمهذه الأخيرة و تتعلق وصحيفة السوابق القضائية  ،لقضائيبنسخة من الحكم ا

والمسير أو المدير العام للمؤسسة  ،عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي أو المتعهد
  .عندما يتعلق الأمر بشركة

 الأجرالجبائية تجاه الهيئة المكلفة بالعطل المدفوعة شبه  وتوفى واجباته الجبائية إس .3
عند  ،لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري ،والبطالة الناجمة عن الأحوال الجوية

ء بالنسبة للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري والمؤسسات الأجنبية التي سبق الإقتضا
  .لها العمل في الجزائر

 دية والحرف فيما يخص الحرفيين، سجل الصناعة التقلي مسجل في السجل التجاري أو .4
  .ية للحرفي فيما يخص موضوع الصفقةله البطاقة المهن أو

                                                 
 .15/247من المرسوم الرئاسي  67المادة  -1
  .15/247من المرسوم الرئاسي  89و 75المادتين -2
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فيما يخص الشركات الخاضعة للقانون يستوفى الإيداع القانوني لحساب شركته  .5
  .الجزائري

ة حاصل على رقم التعريف الجبائي بالنسبة للمؤسسات الجزائرية والمؤسسات الأجنبي .6
  .التي سبق لها العمل في الجزائر

 .تصريح بالنزاهة .7

 .الأساسي للشركاتالقانون  .8

 الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي يسمح للأشخاص بإلزام المؤسسة  .9

 :لينو المتعهدين أو عند الإقتضاء المناو رشحين أتكل وثيقة تسمح بتقييم قدرات الم .10

  .اعتماد وشهادة الجودة عند الإقتضاء قدرات مهنية، شهادة التأهيل والتصنيف،-أ
  .يةقدرات مالية، وسائل مالية مبررة بالحصائل المالية والمراجع المصرف-ب
  .والمادية والمراجع المهنيةقدرات تقنية، الوسائل البشرية -ج

  :العرض التقني مضمون:ثانياً 

 تصريح بالإكتتاب .1

كل وثيقة تسمح بتقييم العرض التقني، مذكرة تقنية تبريرية وكل وثيقة مطلوبة تطبيقاً  .2
 . 1الرئاسي من هذا المرسوم 78لأحكام المادة 

 .2الرئاسي المرسوم من هذا 125كفالة تعهد حسب الشروط المنصوص عليها في المادة  .3

 .مكتوبة بخط اليد "قرئ وقُبِلَ : " يحتوي في آخر صفحة على العبارة دفتر الشروط .4

       تبار ولاسيما منها تلك التي تنفذولأخذ خصوصية بعض الصفقات العمومية بعين الإع   
عليها في الخارج والتي تبرم مع الفنانين أو مع المؤسسات المصغرة حسب الشروط المنصوص 

من هذا المرسوم فإنه يمكن للمصلحة المتعاقدة تكييف محتوى الملف الإداري  87في المادة 
  .المطلوب من المرشحين أو المتعهدين 

  : العرض المالي مضمون:ثالثا

 .رسالة تعهد .1

 .جدول الأسعار بالوحدة .2

                                                 
 .15/247من المرسوم الرئاسي  78المادة  -1
 .15/247من المرسوم الرئاسي  125المادة  -2
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 .تفصيل كمي وتقديري .3

 .تحليل السعر الإجمالي والجزافي .4

  :حسب موضوع الصفقة ومبلغها أن تطلب الوثائق التالية  يمكن للمصلحة المتعاقدة
 .التفصيل الفرعي للأسعار بالوحدة  •

 .التفصيل الوصفي التقديري المفصل •

 لأصل قاً عليها طبق دمصا ارشحين وثائقتلا تطلب المصلحة المتعاقدة من المتعهدين أو الم
المصلحة دما تضطر ، وعنإلا استثناءا عندما ينص ذلك نص تشريعي أو مرسوم رئاسي

المترشح أو المتعهد الذي رست المتعاقدة طلب وثائق أصلية فإنه يجب أن يقتصر ذلك على 
  .موميةالصفقة الع عليه

    يجب على المصلحة المتعاقدة ألا تفرض صصة فإنه المح وفي حالة الإجراءات
الحالات الإستثنائية على المرشحين أو المتعهدين تقديم عن كل حصة وثائق مماثلة إلا في 

  .المبررة
يحتوي العرض بالإضافة لأظرفة ملف الترشح والعرض التقني  ،وفي حالة المسابقة

  .والعرض المالي على ظرف الخدمات الذي يحدد محتواه في دفتر الشروط
تحدد نماذج التصريح بالنزاهة والتصريح بالترشح والتصريح بالاكتتاب ورسالة التعهد بموجب 

   .1الوزير المكلف بالماليةقرار من 
       كما يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تطلب من المتعهدين تدعيم عروضهم بعينات 

ويجب أن ينص دفتر  ،عي مقارنة العروض فيما بينها ذلكأو نماذج أو تصاميم عندما تستد
  .2الشروط على كيفية تقديمها وتقييمها وإرجاعها عند الإقتضاء

 من الحائز تي تبرر المعلومات التي يحتويها التصريح بالترشح إلالا تطلب الوثائق ال
      أيام إبتدءا  )10( الذي يجب عليه تقديمها في أجل أقصاه عشرةعلى الصفقة العمومية ،

  .3للصفقة ي حال قبل سير إعلان المنح المؤقتوعلى أمن تاريخ إحضاره 

                                                 
 .15/247رئاسي من المرسوم ال 67المادة  -1
 .15/247من المرسوم الرئاسي  68المادة  -2
 .15/247من المرسوم الرئاسي  69المادة  -3
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مع الشروط لتقني والملف المالي وملف الترشح هذا إجمالاً ما يجب أن يحتويه الملف ا
  .وازًا والآجال المحددة لكل عمليةالمطلوبة في ذلك وجوباً أو ج

       

  مرحلة الفتح والتقييم واختيار المتعامل المتعاقد:  ثانيالمطلب ال
    بعد الإنتهاء من إيداع العروض وفق التوقيت المحدد بالساعة في دفتر الشروط 

كل ذلك تم تحديده في فرعين الفرع ، مثلة في الفتح والتقييم والإسنادالمرحلة الحاسمة والمتتأتي 
عامل المتعاقد بعد دراسة والفرع الثاني لإختيار المت،الأول خصص لمرحلة الفتح والتقييم 

  . الطعون
  
  :مرحلة الفتح والتقييم :  وللأ الفرع ا 

 هذه اللجنة بالجديد والمتمثل في كونه ضمّ لقد جاء المشرع الجزائري فيما يخص إنشاء 
، 121 طبقاً للموادوذلك   10/236الرئاسي  المرسوم تا بموجبئاللتان أنش لجنتي الفتح والتقييم

125و 123
 160، وذلك ما نصت عليه صراحة المادة في لجنة واحدة تقوم بالمهمتين معاً  1
في إطار الرقابة الداخلية تحدث المصلحة المتعاقدة  ":كما يلي 15/247 الرئاسي من المرسوم

عند  ،الإختياريةلأسعار وا،والبدائل  ،لجنة دائمة واحدة أو أكثر مكلفة بفتح وتحليل العروض
، هاته اللجنة لها 2"لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض' ، تدعى في صلب النص الإقتضاء

  .مهمتان ،مهمة في الفتح ، ومهمة في التقييم 
  

  : مهام لجنة الفتح والتقييم في شق الفتح  :أولاً 

  .تثبت صحة تسجيل العروض .1
  تعد قائمة المرشحين أو المتعهدين حسب ترتيب تاريخ وصول أظرفة ملفات ترشحهم  .2

 .أو عروضهم مع توضيح محتوى ومبالغ المقترحات والتخفيضات المحتملة

 .تعد قائمة الوثائق التي يتكون منها كل عرض .3

 .بالحروف الأولى على وثائق الأظرفة المفتوحة التي لا تكون محل طلب إستكمالتوقع  .4

                                                 
 .10/236من المرسوم الرئاسي  125و  123، 121المواد  -1
  .15/247من المرسوم الرئاسي  160المادة  -2
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حاضرين والذي تحرر المحضر أثناء إنعقاد الجلسة الذي يوقعه جميع أعضاء اللجنة ال .5
 .المحتملة المقدمة من قِبل أعضاء اللجنة التحفظاتيجب أن يتضمن 

عن طريق المصلحة المتعاقدة إلى  رشحين أو المتعهدين عند الاقتضاء كتابياً تتدعو الم .6
غير ،أو تحت طائلة رفض عروضهم بالوثائق الناقصة إستكمال عروضهم التقنية 

    أيام ابتدءا  )10( عشرة الكاملة المطلوبة باستثناء المذكرة التبريرية في أجل أقصاه
 من تاريخ فتح الأظرفة ومهما يكن من أمر يستثنى من طلب الاستكمال كل الوثائق

 .الصادرة عن المتعهد والمتعلقة بتقييم العروض

عدم جدوى الإجراء حسب المصلحة المتعاقدة عن الإقتضاء في المحضر إعلان  تقترح .7
 .من هذا المرسوم 40المادة  الشروط المنصوص عليها في

من المتعاملين  لأظرفة غير المفتوحة إلى أصحابهاترجع عن طريق المصلحة المتعاقدة ا .8
 .الرئاسي في هذا المرسومقتضاء حسب الشروط المنصوص عليها الإقتصاديين عند الا

  :  تقييممهام لجنة الفتح والتقييم في شق ال:ثانياً 

معدة طبقاً لأحكام هذا إقصاء الترشيحات والعروض غير المطابقة لمحتوى دفتر الشروط ال: أولا
  أو لموضوع الصفقة، أو التي تشملها إحدى حالات الإقصاء المذكورة في المادة المرسوم، 

75
 :وهي على النحو التالي  15/247 من المرسوم الرئاسي 1

قبل نفاذ آجال  الذين رفضوا إستكمال عروضهم أو تنازلوا عن تنفيذ صفقة عمومية .1
 .أعلاه 74و  71صلاحية العروض حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 

   القضائية أو التسوية  التصفية أو التوقف عن النشاطالذين هم في حالة الإفلاس أو  .2
 .أو الصلح

عن النشاط أو التسوية فلاس أو التصفية أو التوقف الذين هم محل إجراء عملية الإ .3
 .القضائية أو الصلح

تمس بنزاهتهم الذين كانوا محل حكم قضائي حاز قوة الشيء المقضي فيه بسبب مخالفة  .4
 .المهنية

 .واجباتهم الجبائية وشبه الجبائية الذين لم يستوفو .5

 .الإيداع القانوني لحسابات شركاتهم الذين لم يستوفو .6
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 .الذين قاموا بتصريح كاذب .7

المسجلون في قائمة المؤسسات المخلة بإلتزاماتها بعد ما كانوا محل مقررات الفسخ تحت  .8
 .مسؤوليتهم من أصحاب المشاريع

لمسجلون في قائمة المتعاملين الإقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات ا .9
 .من هذا المرسوم الرئاسي 89العمومية المنصوص عليها في المادة 

المسجلون في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع  .10
 .في مجال الجباية و الجمارك والتجارة والتنظيم

 .ذين كانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل والضمان الإجتماعيال .11

84الذين أخلوا بإلتزاماتهم المحددة في المادة  .12
من هذا المرسوم الرئاسي، وتوضح  1

  .كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية

إنتقاء أولي، لا تفتح أظرفة العروض التقنية وفي حالة الإجراءات التي لا تحتوي على مرحلة 
 .والمالية والخدمات، عند الاقتضاء، المتعلقة بالترشيحات المقصاة

تعمل على تحليل العروض الباقية في مرحلتين، على أساس المعايير والمنهجية : ثانيا
إقصاء  وتقوم في مرحلة أولى بالترتيب التقني للعروض مع.المنصوص عليها في دفتر الشروط 

    .  العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليها في دفتر الشروط
وتقوم في مرحلة ثانية بدراسة العروض المالية للمتعهدين الذين تم تأهيلهم الأولي تقنياً، مع  

  .مراعاة التخفيضات المحتملة في عروضهم
المتمثل و   تقوم، طبقاً لدفتر الشروط، بانتقاء أحسن عرض من حيث المزايا الإقتصادية،  ثالثا

  :في العرض
ن، عندما يسمح موضوع الصفقة الأقل ثمنا من بين العروض المالية للمرشحين المختاري. أ

  .وفي هذه الحالة يستند تقييم العروض إلى معيار السعر فقط بذلك،
وفي هذه   إذا تعلق الأمر بالخدمات العادية،الأقل ثمنا من بين العروض المؤهلة تقنيا،  .ب

  .الحالة يستند تقييم العروض إلى عدة معايير من بينها معيار السعر
الذي تحصل على أعلى نقطة استناداً إلى ترجيح عدة معايير من بينها معيار السعر، إذا  .ج

  .على الجانب التقني للخدماتكان الإختيار قائماً أساساً 
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تقترح على المصلحة المتعاقدة، رفض العرض المقبول، إذ ثبت أن بعض ممارسات  :رابعا
أو قد تسبب في إختلال المنافسة  المتعهد المعني تشكل تعسفاً في وضعية هيمنة على السوق 

 .روطن هذا الحكم في دفتر الشويجب أن يبيّ  ي القطاع المعني، بأي طريقة كانت،ف

إذا كان العرض المالي الإجمالي للمتعامل الإقتصادي المختار مؤقتا، أو كان سعر :خامسا 
لمرجع الأسعار،  واحد أو أكثر من عرضه المالي يبدو منخفضاً بشكل غير عادي، بالنسبة

التي تراها ملائمة،  طلب منه عن طريق المصلحة المتعاقدة، كتابياً، التبريرات والتوضيحات ي
على المصلحة المتعاقدة أن ترفض هذا العرض إذ  وبعد التحقق من التبريرات المقدمة، تقترح 

وترفض المصلحة المتعاقدة هذا  غير مبرر من الناحية الاقتصادية، أقرت أن جواب المتعهد
 .العرض بمقرر معلل

بالنسبة  المختار مؤقتا، مبالغ فيهإذ أقرت أن العرض المالي للمتعامل الاقتصادي :سادسا
وترفض المصلحة  لحة المتعاقدة أن ترفض هذا العرض،سعار، تقترح على المصالألمرجع 

    . المتعاقدة هذا العرض بمقرر معلل
وترد عند الاقتضاء، عن طريق المصلحة المتعاقدة، الأظرفة المالية التي تتعلق بالعروض  

  .التقنية التي تم إقصاؤها إلى أصحابها دون فتحها
وفي حالة طلب العروض المحدود، يتم إنتقاء أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية،   

  .استنادا إلى ترجيح عدة معايير
عاقدة وفي حالة إجراء المسابقة، تقترح لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض على المصلحة المت

ء أحسن عرض من حيث لإقتنا وتدرس عروضهم المالية فيما بعد، قائمة بالفائزين المعتمدين،
  .المزايا الاقتصادية، استنادا إلى ترجيح عدة معايير

الصفقة فإنه يمكن  تبليغهقبل  الأسعارأو رفض استلام  ذ تنازل عارض على صفقة عموميةوإ 
وسحب العرض المقصى من ضمن ترتيب  ،للمصلحة المتعاقدة مواصلة تقييم العروض الباقية

15/247ن المرسوم م 74العروض وذلك طبقاً للمادة 
1 .  

  :على ضوء ما تقدم نستطيع استنتاج مايلي  
بأن تكون تشكيلتها  قر المشرعب الدقة كل الدقة في عملها لذلك أهذه اللجنة مهمة تتطللأن 

15/247من المرسوم 160المادة  يُختارون لكفاءتهم،"متكونة من موظفين مؤهلين 
1 .     
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كفاءتهم دون غيرها، ولا معها مُرادفة أخرى لأن مؤشر  ونية المشرع واضحة في اختياره لكلمة
  .الكفاءة هو وحده الكفيل بالقيام بهذه الأعمال سوى كانت على مستوى الفتح أو التقييم بكل دقة

المباشر مرةً واحدة فقط عندما تكون العروض  الإقصاءنلاحظ كذلك أن هذه اللجنة لها حق 
في الحالات الباقية فهي فقط إما تدرس أو تنتقي أما ،غير مطابقة لمحتوى دفتر الشروط 

     ،اقصاءًا إنالعروض لتقديمها للمصلحة المتعاقدة هاته الأخيرة هي من لها القول الفصل 
 . أو رفضاً  ،أو قبولاً 

  : إختيار المتعامل المتعاقدمرحلة :  ثانيلالفرع ا 
ومرحلة الطعن ثانيا ثم مرحلة وهي في الأصل تمر بثلاثة مراحل مرحلة المنح المؤقت أولا 

  الصفقة ثالثا إعتماد
  : مرحلة المنح المؤقت:أولاً 

والذي يكون عرضه التقني والمالي  ،وهي آخر مرحلة لإرساء الصفقة على أحد العارضين
 سبقاً من طرف المصلحة المتعاقدة،يتطابق مع المتطلبات المحددة في دفتر الشروط المعد م

وما يجدر  15/247 الرئاسي من المرسوم 53وقد ذكر ذلك في عدة مواد من ضمنها المادة 
لقة في اختيار المتعامل لم يترك للمصلحة المتعاقدة الحرية مط المشرع إليه هنا أن الإشارة

  :بل ضبطها بضوابط نذكر منها المتعاقد 
 .2عدم التمييز بين العارضين .1

 .3عن المترشحإستعْلاَم المصلحة المتعاقدة  .2

  .إعلام المتنافسين .3

مراعاة نوعية العمل والضمانات التقنية وآجال التنفيذ والتكامل مع الإقتصاد  ضرورة .4
 .4الوطني مع إعطاء أفضلية للمنتوجات ذات المنشأ الجزائري

 وبعد مرور مرحلة التقييم بكل ما ذكر ،نستطيع القول أنه بعد إحترام كل هذه المقاييس: إجمالاً 
لتقوم المصلحة المتعاقدة بتثبيت  ،مُقترَحالفائز في شكل المتعامل  قاً تقدم لجنة الفتح والتقييمساب

  :التاليهذا الإجراء على النحو 
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التي نُشِر فيها إعلان طلب العروض  يدرج إعلان المنح المؤقت للصفقة في الجرائد"    
وكل العناصر التي سمحت باختيار  ،وآجال الإنجاز ،مع تحديد السعر ،إذا كان ذلك ممكناً 

  .1" حائز الصفقة
بل  ،ولم يكتفِ المشرع بإلزام المصلحة المتعاقدة بإعلان طلب العروض في الجرائد

ألزمها بإعلان المنح المؤقت ونشر كل البيانات المتعلقة بالفائز في نفس الجرائد التي نشر فيها 
ية ك على أنه يريد تكريس مبدأ الشفافذل ونية المشرع واضحة في،طلب العروض إن أمكن ذلك 

  .والمساواة بين المتنافسين في الصفقات العمومية
بموجبه تخطر الإدارة المتعاقدة المتعهدين  إعلامي إجراء ،المنح المؤقت إعلانويعتبر 

       ، نظرًا لحصوله على أعلى تنقيط لمتعاقد ماوغير النهائي  ،والجمهور بإختيارها المؤقت
  .وأقل سعرًا في العرض الماليفي العرض التقني 

  : مرحلة الطعـــن:ثانيًا

ويذكر أن إمكانية الطعن تكون لدى لجنة الصفقات في العشر الأيام الموالية لنشر 
كما تدعو المصلحة المتعاقدة بقية المتعهدين للإطلاع على النتائج  ،المنح المؤقت إعلان

 03وذلك بالإتصال بمصالحها في أجل ،المفصلة لتقييم ترشيحاتهم وعروضهم التقنية والمالية
      وحتى في حالة عدم الجدوى ،2أيام ابتدءا من اليوم الأول لنشر إعلان المنح المؤقت للصفقة

فيجب أن تعلم المصلحة المتعاقدة برسالة موصى  ،أو إلغاء المنح المؤقت ،أو إلغاء الإجراء
   .عليها مع وصل إستلام

  : مرحلة إعتماد الصفقة :ثالثاً

وهو نشوء ممارسة حق  ،بعد إجراء المنح المؤقت وما يترتب عليه من أثر قانوني  
ورغم طابعه الحاسم إلا  ،الرئاسي من نفس المرسوم 82وذلك طبقًا للمادة  ،الطعن لكل متعهد

لإضفاء  ،بل لابد من اعتماد الصفقة ومباشرة إجراءات التعاقد ،أنه لا يعد المرحلة الأخيرة
    4وذلك طبقًا للمادة  ،إجراءاتهاوالإعلان عن إتمام  ،الطابع النهائي والرسمي على الصفقة

15/247 الرئاسي المرسوممن 
لا تكون صحيحة ونهائية  والتي بَيْنتْ أن الصفقات العمومية، 3
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الوالي،  لة في مسؤول الهيئة العمومية، الوزير،وافقت عليها السلطة المختصة والمتمث إذاإلا 
، ويكون ذلك بعد تأشيرة المدير العام أو مدير المؤسسة العمومية رئيس المجلس الشعبي البلدي،
  .المراقب المالي بالموافقة وجوبا

أو الإختيار تدخل هاته الأخيرة مرحلتها النهائية وتعرف تقاء فبإعتماد الصفقة وتزكية الإن
بعد توقيعها من طرف السلطة المخولة بذلك مرحلة جديدة هي مرحلة التنفيذ فالاعتماد يجعل 

  .العقد نهائيًا
           لسلطة المخولة بالتعاقد بتفويض جزء لأجاز  04كما أن المشرع في المادة 

     من صلاحيتها لكن في الإبرام والتنفيذ فقط مما يعني عدم جواز تفويض سلطة التوقيع 
          .1على الصفقات العمومية أو الموافقة عليها

   
      

     
  

       
        

         

                                                 
 .15/247، الفقرة الأخيرة من المرسوم الرئاسي 04المادة  -1
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  ةــــــــــــالخاتم

دراستنا لموضوع الصفقات العمومية عموما، وطرق ومراحل إبرامها  الواضح من خلال      

العقود الإدارية  من أنها تعتبر ،تحديدا 15/247خصوصا، وفي ظل أحكام المرسوم الرئاسي 

 ،    ممثلة في مختلف هياكلها على المستويين المركزي والمحلي ،من طرف الدولة ةالمبرم

، كقانون المنافسة، قانونية متكاملة  يدخل ضمن مجموعة ،وهي تخضع لقانون خاص ومميز

 وقانون الممارسة التجارية، قانون مكافحة الفساد و القانون المتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، 

 ،الحاجات العامة إشباعو  ،فكرة إستمرار المرفق العاموهي أيضا وسيلة من وسائل تجسيد 

بداية  تتم  ،تجارية نزيهةعن طريق منافسة  ،المال العام تضمن الدولة من خلالها الحفاظ على

عملية إبرامها لذلك حرص المشرع الجزائري على النص على جميع الأحكام و الإجراءات ب

 ) المصلحة المتعاقدة(وألزم الإدارة  ،د النهائيمن الإشهار إلى الإسنا ،الخاصة بهذه العملية

  :على ضرورة إتباع هذه الخطوات بدقة ووفق مبادئ محددة وواضحة هي

 .مبدأ المساواة بين المترشحين  . أ

  .مبدأ الشفافية في هذه الإجراءات   . ب

 .مبدأ حرية المنافسة بين المترشحين .ج

  :النتائج التاليةإلى في هذا الموضوع تم التوصل  البحثو عند نهاية 

قد حصر  15/247المرسوم الرئاسي  ظل احكام وفي ،يمكن القول بأن المشرع الجزائري :أولا

  :هما في طريقتين رئيسيتين ،طرق إبرام الصفقات العمومية

 .طلب العروض كأصل عام .1

 .التراضي كأسلوب إستثنائي .2

  :قد حددها في ما يلي ,وإذا كانت أشكال التعاقد عن طريق طلب العروض

 .طلب العروض المفتوح .1

 .طلب العروض المفتوح مع إشتراط قدرات دنيا .2

 .طلب العروض المحدود .3

 .المسابقة .4
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رغم تحديد مجالاتها، إلا أن هذا التحديد هو وسيلة لمنح السلطة  ،فإن إجراءات التراضي

التقديرية للإدارة لإبرام الصفقة دون إتباع مختلف الإجراءات الشكلية المعروفة في طلب 

  .أي الشروع مباشرة في إختيار المتعامل المتعاقد ،العروض

المراسيم السابقة في عملية الإبرام حاول المشرع الجزائري سد الثغرات التي ظهرت في  :ثانيا

من هذا  05ورة في المادة تحقيقا لمبدأ المساواة المذك ،حتى يفتح باب المنافسة الشريفة

ومن  ،الأعباء العامة منح الفرصة لكل المتعاملين للمشاركة في تنفيذ، وذلك من أجل المرسوم

  :فيما يلي بعض السلبيات المتمثلةتم حصر خلال هاته النتائج 

      71وبالضبط في الفقرة السادسة من المادة  ،أثناء عملية فتح الأظرفة وتقييم العروض .1

يعتقد أن المشرع إجتهد في كونه لم يقص المتعامل المتعاقد  ،من ذات المرسوم الرئاسي

       وترك له الباب مفتوحا لاستكمالها  ,خاصة بملفه التقني االذي لم يقدم وثائق

وهو بهذا الإجراء قد أغلق الباب في وجه أعضاء لجنة الفتح  ،)التبريرية ماعدا المذكرة(

والزعم بأنها غير موجودة  ،أمام كل محاولة لإخفاء إحدى هذه الوثائقوتقييم العروض 

أن الثغرة لا تزال موجودة بالنسبة  لمتعامل دون غيره، لكن يلاحظوبالتالي إقصاء هذا ا

         ؟استكمالهاناقصة يجب  ثائقاو  اعتبارهايمكن  هلللوثائق المنتهية الصلاحية، 

 .الاحتمالينترك باب التأويل مفتوحا على يمما  أم اقصائية؟

أن فوز  ص المشرع على، في الفقرة السادسة منها، ن72أثناء عملية الإسناد وفي المادة  .2

      العادي ولو في مادة واحدة  مرهون بتبرير التدني غير ،المتعامل المتعاقد المؤقت

الصفقة  حدا لتحايل بعض المتعاملين لحيازة وضعهنا ن المشرع إ .في عرضه المالي

      إقتناع المصلحة المتعاقدة بهذا الرد الكتابي،  اشترطبكل الطرق، خصوصا أنه 

    ية اللازمة لتقييم هذا الرد، المصلحة المتعاقدة لا تملك المؤهلات التقن أحيانالكن 

وفي المقابل القانون لا يجبرها عل الإستعانة بالخبرة ومن ثمة يصبح هذا التقييم والتقدير 

 .على كل الإحتمالات مفتوحا 

الذي نلاحظ أن المتعامل المترشح  ،مع إشتراط قدرات دنيافي طلب العروض المفتوح  .3

يقيم ماليا وقد يكون فائزا وهنا  ،على الحد الأدنى من النقاط في الجانب التقني لتحص

من خلال الوسائل  ،قد تخسر المصلحة المتعاقدة من كان بإمكانه تقديم خدمة أفضل
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كنه لم يكن أقل سعرا ل ،جيدة نقاطه في الجانب التقنيوالتي جعلت  ،المادية التي يملكها

 .صفقةلوبالتالي لن يكون حائزا ل

من المرسوم الرئاسي  72، وقد ورد هذا في المادة في عملية الإسناديشترط المشرع   .4

أن يكون الفوز مرهونا بأحسن عرض من حيث  ،وبالضبط في الفقرة الثالثة 15/247

      زاوجة يصعب تحقيقها والأقل ثمنا من حيث السعر، وهذه م ،المزايا الإقتصادية

 .على أرض الواقع

    .لما سبق ذكره الاقتراحات ضتقديم بع يتمهذه السلبيات سومن خلال طرح 

المنتهية  في الوثائقة، وكذا الإشكال الموجود بالنسبة للنقطة المتعلقة بإتمام الوثائق الناقص -أ

ويبقى فوزه مرهونا  ،فائزا مؤقتا في كل الحالات المترشح إعتبار المتعامل يمكن الصلاحية،

لا يتم إقصاؤه أثناء التقييم و  و المنتهية الصلاحية على حد سواء،أ ،بتقديم الوثائق الناقصة

 .ني بحجة النقصانالتق

يجب أن يرفق المتعامل ، 72بالنسبة لعملية الإسناد المذكورة في الفقرة السادسة من المادة  -ب

  أن يكون قبول المصلحة المتعاقدة بخبرة مقبولة قانونا، ويجب  تبريره عن التدني ،الفائز مؤقتا

 .أو رفضها لهذا التبرير مبني على خبرة قانونية أيضا

ومن  الأفضل،من  يكون )قدرات دنيا اشتراططلب العروض مع (شكل العندما يكون  -ج

   صالح المصلحة المتعاقدة أن ترفع من نقاط هاته القدرات إلى أعلى الدرجات، وبالتالي تتحصل 

 .أفضل من متعامل قادر وكفءعلى خدمات 

في ظل أحكام  ،التي أقرها المشرع الجزائري ،أن عملية الإبراموإجمالا يمكن الوصول إلى 

 وديمومتها، واستمرار الدولة مان حسن هي الآليات الكفيلة لض ،15/247المرسوم الرئاسي 

الذين لهم لعنصر البشري المتمثل في أعوان الإدارة مرهونا بوجود ا هذه العملية يبقى ونجاح

والإخلاص، الكفاءة، و  بالنزاهة، اتسلحو إذا  ،إلى ترشيد المال العامالدور كل الدور في الوصول 

مع محاولة  ،في محاولة لإيجاد الحلول للإشكاليات العالقة ،ويبقى الباب مفتوحا أمام الباحثين

       . سد الثغرات القانونية بما يخدم المصلحة العليا للدولة
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